
אאא  RARJ

  

9 

 .2022-02 ، العدد13مجلدال

ة رشید،  م ع الصناعي والتج"زوا ة ذات الطا ز القانوني للمؤسسة العموم - 9، ص ص"ر االمر
38. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

 

ز القانوني ل ع  العمومیةلمؤسسة المر  والتجار  الصناعيذات الطا
 

ة رشید م   ،)1( زوا
حث حول أستاذ )1( ة القاعدة فعلیة، مخبر ال ة الحقوق  ،القانون  ل

ة،  اس جامعة عبد الرحمان میرة، قسم القانون العام، والعلوم الس
ة، ،06000   .الجزائر بجا

  bejaia.dz-rachid.zouaïmia@univ البرد الالكتروني:
 

  :الملخص
ز ةخصوص تكمن ةللمؤسسة  القانوني المر غة ذات العموم ة الص عتها  الصناع والتجارة في طب

ة المتمیزة ارها في  القانون ة شخص من أشخاص القانون العام وتاجرة في علاقاتها آالنظر إلى اعت مثا ن واحد 
امخضوعها  إلى النظر ةالازدواج یتسم الذ القانوني نظامها على اآثار  یرتب مما مع الغیر القانون  لأح

القانون الخاص  نطاق فيغیر مألوف  نظامها بدالخاص نتیجة ممارستها لنشا صناعي وتجار مع تقیی
ع المرفق ه الطا  .تحقی المصلحة العامة قصدللنشا الذ تمارسه  يقتض

ة:    الكلمات المفتاح
ةمؤسسة  ع ،عموم ةال، مرف العامال ،قانون عام ،خاص قانون  ،صناعي وتجار  طا ة ، ذمة المال الشخص
ة   .المعنو

 
 
 
  

 
 

خ إرسال المقال خ  ،15/09/2022: تار خ نشر المقال، 28/09/2022: المقال قبولتار  .31/12/2022: تار
ش المقال ة رشید :لتهم م "" ،زوا ع الصناعي والتجار ة ذات الطا ز القانوني للمؤسسة العموم ، 2022، السنة 02 ، العدد13، المجلد المر

  .38-9ص ص
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  ابط التالي:المقال متوفر على الر  

ة رشید ،المؤلف المراسل م   bejaia.dz-rachid.zouaïmia@univ زوا

 



אאא  RARJ

  

10 

 .2022-02 ، العدد13مجلدال

ة رشید،  م ع الصناعي والتج"زوا ة ذات الطا ز القانوني للمؤسسة العموم - 9، ص ص"ر االمر
38. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

  
Legal status of the public industrial and commercial establishment 

Summary:   
The peculiarity of the legal status of the public industrial and commercial 

establishment lies in the specificity of its legal nature in that it is regarded as a legal 
person under public law and simultaneously perceived as a trader in its relations with 
third parties, what impacts the ambivalent legal regime applicable to it in so far as, if 
it is subject to private law by reason of the exercise of an industrial and commercial 
activity, It also applies to an exorbitant system of ordinary law imposed by the 
exercise of a public service activity for the purpose of the general interest. 
Keywords: 
Public establishment, Industrial and commercial, Private law, Public law, Public 
service, Patrimony, Moral personality. 
 

Le statut juridique de l’établissement public à caractère industriel et 
commercial 

Résumé :  
La particularité du statut juridique de l’établissement public à caractère  

industriel et commercial réside dans la spécificité de sa nature juridique en ce sens où 
il est considéré comme une personne morale de droit public et simultanément perçu 
comme un commerçant dans ses relations avec les tiers, ce qui impacte le régime  
juridique ambivalent qui lui est applicable dans la mesure où, s’il est soumis au droit 
privé en raison de l’exercice d’une activité industrielle et commerciale, il l’est 
également à un régime exorbitant de droit commun qu’impose l’exercice d’une 
activité de service public dans un but d’intérêt général. 
Mots clés :  
Etablissement public, Industriel et commercial, Droit privé, Droit public, Service 
public, Patrimoine, Personnalité morale. 
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  مقدمة
ار اختصاص القضاء الإدار وتطبی قواعد القانون الإدار        ل مع رة المرف العام تش غیر أنه  ،انت ف

ة محل الدولة الحارسة إلى ظهور  ة في الحقل الاقتصاد وحلول دولة الرفاه أد التدخل المتزاید للدولة اللیبرال
رة المرف العام الصناعي والتجار إلى جانب المرف  مة ف عد تكرسها من طرف مح العام الإدار وذلك 

ة  ة في قض  یعبر ما انطلاق نقطة بمثابة تعتبر التي 19211ینایر  22ارخ بت Bac d’Elokaالتنازع الفرنس
    المرف العام.بأزمة  الفقه عنه

ة إلى التطور الملح ة للجزائر لقد أد احتكار الدولة لمعظم النشاطات الاقتصاد النس رة المرف أما  و لف
ة  من هذا الصنف العام الصناعي والتجار إذ تم إنشاء العدید من المؤسسات ة الإصلاحات الاقتصاد مناس و

عض العناصر الممیزة للمؤسسة  موجب العمومیة قام المشرع برسم  ع الصناعي والتجار وذلك  ذات الطا
ة.  1988 جانفي 12مؤرخ في  01- 88القانون رقم  ة الاقتصاد   یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العموم

لاحظ  ةمن جهة أخر ومن الجانب الاصطلاحي،  این بین النصوص القانون رة  الت في استعمالها للف
ة  حیث م ل من المشرع والسلطة التنظ ع العمومیة الهیئة "مصطلح لعرفت هذه المؤسسات استعمل  ذات الطا

ع الصناعي العمومیة المؤسسة "مصطلح  تلجأ إلىفي مرحلة أولى قبل أن  "جار والتالصناعي  ذات الطا
ة "والتجار    .في مرحلة ثان

ع الصناعي العمومیة المؤسسة تسي موضوع  تین: تتمثل  والتجار ذات الطا الغة وذلك من زاو ة  أهم
ة الناتج عن الغموض  إزالةالأولى في  رة المؤسسة العموم ع الصناعي أوجه الاختلا بین ف  والتجار ذات الطا

ة ة والذ نسجله في المؤلفات  والأصناف الأخر من المؤسسات العموم عض القرارات  حتىو الجامع ضمن 
ة، ة في الصادرة عن أعلى الجهات القضائ ة التي تحظى بها  وتتمثل الثان ة المعنو عة الشخص ان طب تب

عض  مؤسسةال الرغم من وضوح  الآراء الخاطئةوذلك ردا على  التي تعتبرها من أشخاص القانون الخاص 
ة المنشئة لها.   النصوص القانون

ع الصناعي والتجار الاعتماد على  ة ذات الطا ز القانوني للمؤسسة العموم حث في المر قتضي ال
ات المنهج النقد ل حث عن خصوص ان القانو ل النشا إلى معظم قطاعات  مجال تدخلهمتد ني الذ هذا الك

حث یتعین الموضوع ولمعالجة الاقتصاد والاجتماعي والثقافي. عةال حول ال ة للمؤسسةالمتمیزة  طب  العموم

                                                            
1 Tribunal des conflits, 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain. 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007607592/  
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ط الضوء على  حث الأول) قبل تسل ع الصناعي والتجار (الم  المعقدو  المزدوجنظامها القانوني ذات الطا
حث الثاني).         (الم

طالأول:  لمبحثا ع الصناعي والتجار  العمومیةفكرة المؤسسة  ض   ذات الطا
ع المرفقي الطا غ  صط ع الصناعي والتجار تؤد نشاطا  ة ذات الطا انت المؤسسة العموم ، فهذا إذا 

ارها وسیلة لإدارة المرف  اعت ذلك بتسییر مراف عامة.  اكل الأخر التي تتكفل  سمح بتمییزها عن اله لا 
اشر والتي لا تتمتع  صالحمالالعام، تختلف المؤسسة عن  لفة بإدارة مرف عام عن طرقة التسییر الم الم

ة الت ة الصناع ة خلافا للمؤسسة العموم ة المعنو ع  جارةالشخص ة ذات الطا ما تختلف عن المؤسسة العموم
ة التجارة من أشخاص  الاقتصاد التي تدرج ضمن أشخاص القانون الخاص بینما تعتبر المؤسسة الصناع

ع الإدار وذلك من عدة جوانب (المطلب الأول)  القانون العام ة ذات الطا ما تتمیز عن المؤسسة العموم
  المطلب الثاني).(

ع  العمومیةلمؤسسة ا تمییزها عنالأول:  المطلب    الاقتصادذات الطا
رة المؤسسة  ط ف رة المرف العام التي تدل العمومیة ترت ف قا  اطا وث ع الصناعي والتجار ارت ذات الطا

م آفي  ن إن واحد عن نشا وعن تنظ م ة لتسییر المرف العام ونتیجة لذلك  ة وسیلة قانون مثا . فتعتبر  دار
ع الاقتصاد عدةالاعتماد على  ة ذات الطا رة وتمییزها عن المؤسسة العموم ة لحصر هذه الف  عناصر أساس

ة من القانون العام التي تزود بها ة المعنو ان مرونة الحد(الفرع الأول)  وأهمها الشخص ود الفاصلة بینهما قبل تب
ة  ة الوطن  (الفرع الثاني).في المنظومة القانون

ع الصناعي والتجار من أشخاص القانون العام العمومیةالمؤسسة  الفرع الأول:  ذات الطا
ة شخص من أشخاص القانون العام بینما العمومیة تعتبر المؤسسة  مثا ع الصناعي والتجار  ذات الطا
عض تعتبر المؤسسة العموم ع الاقتصاد من أشخاص القانون الخاص وذلك خلافا لما ورد في  ة ذات الطا

رتین. على سبیل المثال، ورد في قرار  2المؤلفات ة التي تخلط بین الف عض قرارات الجهات القضائ أو في 
ست شخصا من أشخاص القانون العام وإنما هي  ة الجزائرة للتأمین ل مة التنازع أن "الشر صادر عن مح

ع صناعي وتجار ( ة ذات طا ما هو واضح من قانونها الأسEPICمؤسسة عموم   . 3اسي")" وذلك "
                                                            

ة "هي شخص من أشخاص القانون العام والهیئة هي  2 ة الاقتصاد احثین أن المؤسسة العموم على سبیل المثال، یر أحد ال
مانغداد شخص إدار عام"،  الجزائر"،إ ة  ة الاقتصاد احث مجلة ، "النظام القانوني للمؤسسة العموم ة للعلوم ال  الراض

ة   .74ص ، 2020، 2 عدد، 3 المجلد جامعة الجلفة، ،والاجتماع
مة 3     .148 ص، 2009، 9 عدد، الدولة مجلس مجلة، 2007نوفمبر  13 في مؤرخ 42رقم  قرار، التنازع مح



אאא  RARJ

  

13 

 .2022-02 ، العدد13مجلدال

ة رشید،  م ع الصناعي والتج"زوا ة ذات الطا ز القانوني للمؤسسة العموم - 9، ص ص"ر االمر
38. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

مة التنازع أن  ما ورد في اجتهاد مح ذلك نفس الخطأ في قرار صادر عن مجلس الدولة إذ ذًّر  ورد 
ع  ة ذات طا ست شخصا من أشخاص القانون العام وإنما هي مؤسسة عموم ة الجزائرة للتأمین ل "الشر

"   .4صناعي وتجار
ة الجزائرة للتأ ة للشر عة القانون ة جزائرةالرجوع إلى الطب انت في الأصل شر مصرة -مین، نجد أنها 

ات التأمین 1966ذات اقتصاد مختلط وخلال سنة  ة 5إثر إنشاء احتكار الدولة لعمل ، قامت السلطات العموم
مها ع اقتصاد خلال سنة  6بتأم ة ذات طا لها إلى مؤسسة عموم وذلك في إطار الإصلاحات  1989فتم تحو

ع صناعي وتجار مثلما  1988الوطني سنة التي عرفها الاقتصاد  ة ذات طا مؤسسة عموم فها  ولا أثر لتك
ةورد ذلك في القرارات  ر.   القضائ   السالفة الذ

عض المؤلفات التي لا تمیز ب ، ورد نفس الخلط في  ة یمن جهة أخر ة الاقتصاد ن المؤسسة العموم
ع الصناعي والتجار العمومیة والمؤسسة  على سبیل المثال، یر أحد المؤلفین أن المؤسسة  .7ذات الطا

ل  ). لكن عندما یو ة "تخضع إلى قواعد القانون الخاص (القانون المدني والقانون التجار ة الاقتصاد العموم
ة ل صفة استثنائ ع الصناعي والتجار تسییر مرف عام، فإن القانون یخول لها  ة ذات الطا لمؤسسة العموم

ة ممارسة  التالي تطبی قواعد القانون الإدار (مصلاح الرجوع إلى 8)"57و 56السلطة العامة، و . غیر أنه 
س المؤسسة  ع الاقتصاد ول ة ذات الطا ام المادتین نجد أنها تخاطب المؤسسة العموم ذات العمومیة أح

. ع الصناعي والتجار  الطا
میز بین النوعین من المؤسسات هو  الخلطنتیجة لهذا  أن ما  یر    :هأنلا بد من التذ

                                                            
ة ذات الشخص الوحید أشغال البناء العمومي 2011مارس  10في  مؤرخ 058475مجلس الدولة، قرار رقم  4 ة الشر ، قض
"COGEDIB ره ن وتطو ة لتحسین الس الة الوطن   .  98ص ، 2014، 12 عدد، الدولة مجلس ، مجلةAADL" ضد الو
ات التأمین، 1966مایو  27في  مؤرخ 127-66رقم  أمر 5  31في  مؤرخ 43 عددج جرج یتضمن إنشاء احتكار الدولة لعمل

     .1966مایو 
م  1966مایو  27في  مؤرخ 129-66رقم  أمر 6 ة الجزائرة للتأمین،یتضمن تأم مایو  31في  مؤرخ 43 عددج جرج الشر

1966  .         
ـرة لنیل شهـادة الماجستیر في القانون العـام، تخصص: قانون الإدارة  مفهومغلابي بوزد،  ،نظرا 7  ،العامةالمؤسسة العمومیـة، مذ

 .2011-2010 أم البواقي، ،جامعة العري بن مهید
ر عبد العزز، "المنازعات الإدارة في الجزائر: تطورها وخص 8 ة"، مجلة مجلس الدولةانو ق ، 2006، 8عدد  ،ئصها. دراسة تطب

  .50ص 
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ع الاقتصاد بوصفها شخص من أشخاص القانون الخاص عن المؤسسة  - ة ذات الطا تتمیز المؤسسة العموم
ة لفة بتسییر الخدمات العموم صفتها من أشخاص القانون العام وم ع الصناعي والتجار  ة ذات الطا . 9العموم

والمتضمن  1991 أبرل 20 فيالمؤرخ  104-91رقم  التنفیذالمرسوم  من 2 المادة سبیل المثال، تنص على
ل الة تحو اء الجزائرة و ع صناعي وتجار على أن "تتمتع المؤسسة  مؤسسة إلى الأن ة ذات طا عموم

ة في القانون العام" ة المعنو   . 10الشخص
ع - ة ذات الطا م تكتسي المؤسسة العموم ة التجارة التي یتم إحداثها  غة الشر جب عقد و الاقتصاد ص

م إدار یتم إحداثها العمومیة رسمي أمام موث بینما تعتبر المؤسسة  ة تنظ مثا ع الصناعي والتجار  ذات الطا
ة للمؤسسات و م النس ة ومداولة  ة للمؤسسات الوطن النس : مرسوم تنفیذ  ةجب قرار إدار انفراد   .المحل
ع الاقتصاد التي یتم إحداثها لتحقی أراح،  - ة ذات الطا ة: خلافا للمؤسسة العموم من حیث الهدف، الغا

ه لا ینتظر منها تحقی ؤ تنشأ الم ع الصناعي والتجار خدمة للمصلحة العامة وعل ة ذات الطا سسة العموم
هذا الحافظة على توازنها المالي. و ة 154الصدد، تنص المادة  الرح. فتلتزم فقط   على أن من قانون البلد

ة "تكون  ة المؤسسات العموم ع ذات البلد ع ذات أو إدار  طا جب وتجار  صناعي طا  المؤسسة على و
ة ة العموم ع ذات البلد  .11"ونفقاتها إیراداتها بین توازن  أن الصناعي والتجار  الطا

: یتمثل هذا العنصر  - ة في أداء المؤسسةمن حیث موضوع النشا ع ذات العموم  الصناعي والتجار  الطا
اعلنشا مرفقي یهدف إلى  ع العمومیة المصلحة العامة. ومعنى ذلك أنه خلافا للمؤسسة  إش ذات الطا

ة للمؤسسة  النس إنتاج السلع والتوزع، فیختلف الأمر  ا محض  اشر نشاطا اقتصاد ةالاقتصاد التي ت  العموم
                                                            

ة،  للمؤسسات التوجیهي القانون  یتضمن 1988 ینایر 12 في المؤرخ 01-88 رقم القانون  من 4 المادة 9 ة الاقتصاد العموم
ام أنالملاحظة  الجدیر. 1988 ینایر 13مؤرخ في  2عدد ج جرج ةالمؤسسات  المتعلقة الأح ع ذات العموم  الإدار  الطا

ع وذات ام موجب 01-88إثر الإلغاء الجزئي للقانون رقم  على المفعول سارة تزال لا والتجار  الصناعي الطا  رقم الأمر أح
عة التجارة لالأموابتسییر رؤوس  یتعل 1995 سبتمبر 25 في المؤرخ 25- 95  27مؤرخ في  55عدد ج جرج، للدول التا

  (ملغى). 1995سبتمبر 
الة حول 1991 أبرل 20مؤرخ في  104- 91مرسوم تنفیذ رقم  10 ة الو ة الوطن الة" البرق اء و  مؤسسة إلى" الجزائرة الأن

ع صناعي وتجار  ة ذات طا المرسوم التنفیذ رقم 1991أبرل  24مؤرخ في  19عدد جج رج، عموم  122-93، معدل 
اء  1993مایو  15المؤرخ في  الة الأن ة للصحافة "و ة البرق الة الوطن مؤرخ في  33عدد  ججرج، "الجزائرةیتضمن نقل مقر الو

  .1993مایو  19
ةیتعل  2011یونیو  22مؤرخ في  10-11قانون رقم  11  ومتمم معدل، 2011یولیو  03مؤرخ في  37دد ج عجرج ،البلد

ام القانون رقم  2021غشت  31المؤرخ في  13-21رقم  الأمر عض أح تمم  یونیو سنة  22المؤرخ في  10- 11عدل و
ةوالمتعل  2011   .2021غشت  31مؤرخ في  67ج عدد جرج، البلد
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ع ذات غ هذا النشا  الصناعي والتجار  الطا صط الرغم من ممارستها لنشا تجار أو صناعي، ف التي 
ة لبرد  النس م الخدمات. وهو الشأن على سبیل المثال  غة المرف العام وعادة ما ینصب النشا على تقد ص

، المعهد الوطني الجزائ ز الوطني للسجل التجار اه، المر ة.الجزائر، الجزائرة للم ة الصناع   ر للملك
ار المؤسسة  - ة شخص من أشخاص القانون العمومیة أخیرا یترتب عن اعت مثا ع الاقتصاد  ذات الطا

ة  ان نقل ملكیتها لفائدة عن طر خوصصتها شهر إفلاسها و الخاص خضوعها لقواعد القانون الخاص وإم
ة الخواص بینما تخضع المؤسسة ع ذات العموم حتو على قواعد لالصناعي والتجار  الطا نظام خصوصي 

ن  م ارها من أشخاص القانون العام فلا   إفلاسها شهر لاالقانون الخاص والقانون العام في آن واحد ونتیجة اعت
ارها من الرغم وذلك خوصصتها ولا املأ اوفق الغیر مع علاقاتها في ةتاجر  اعت ة ح  المنشئة النصوص القانون
   .لها

ة :الفرع الثاني ة والمؤسسة الاقتصاد ة والتجار  مرونة التمییز بین المؤسسة الصناع
عة التطورات التي مر بها  الموضوع ومتا ة ذات الصلة  نلاحظ من خلال تفحص النصوص القانون

عته حیث یختلف التكییف طب رة النشا المرفقي  القانوني  الاقتصاد الوطني منذ حلول الاستقلال أنه لا وجود لف
مر بها الاقتصاد والمجتمع  ة التي  ة والظروف الاقتصاد اسة المنتهجة من قبل السلطات العموم اختلاف الس
ة والتجارة في حالة تعثر المؤسسة  ة أسلوب المؤسسة الصناع ذا تستعمل السلطات العموم في آن واحد. ه

ن من تحقی الهدف الذ أنشئت م ة التي لا تتم قه والمتمثل في تحقی الرح. معنى ذلك الاقتصاد ن أجل تحق
عة النشا في حد ذاته. ومن  طب س  ة ول ة السلطات العموم قا بن اطا وث طة ارت رة النشا المرفقي مرت أن ف
ع صناعي  ة ذات طا ع اقتصاد إلى مؤسسات عموم ة ذات طا ل مؤسسات عموم ة، تم تحو ة العمل الناح

ما قامت ال ع صناعي وتجار إلى مؤسسات وتجار  ة ذات طا ل مؤسسات عموم ة بتحو سلطات العموم
ار النشا المرفقي ع اقتصاد مما یدل عن عدم استقرار مع ة ذات طا   .عموم

ع صناعي وتجار  -1 ة ذات طا ع اقتصاد إلى مؤسسات عموم ة ذات طا ل مؤسسات عموم   :تحو
ع  ة ذات الطا ع من المؤسسات العموم ة ذات طا لها إلى مؤسسات عموم الاقتصاد التي تم تحو

ر على سبیل المثال وفي قطاع النقل تغییر الطب ك صناعي وتجار نذ الس ة للنقل  ة الوطن ة للشر عة القانون
ة صدور الأمر رقم  مناس ة.  ع 1976مارس  25المؤرخ في  28-76الحدید طا غ  ة تصط انت الشر  ،
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ع الاقتصادالمؤسسة العموم ع 1990وخلال سنة  12ة ذات الطا ة ذات طا لها إلى مؤسسة عموم ، تم تحو
انت من أشخاص  عدما  ة من القانون العام  ة المعنو الشخص ح المؤسسة مدعمة  ه، تص صناعي وتجار وعل

  .    13القانون الخاص
ة نفس الأسلوب في قطاع الإعلام.  عد حلول الاستقلال، فمن جهة أخر اعتمدت السلطات العموم
موجب مرسوم خلال سنة  م مؤسسة الإذاعة والتلفزون  ة بتنظ خلفه أمر سنة  1963قامت السلطات العموم

ع  1967 ة ذات طا ینصان في المادة الأولى منهما على أن "الإذاعة والتلفزون الجزائرة هي مؤسسة عموم
" لة الم14صناعي وتجار ة إعادة ه ة تم تجزئة الإذاعة والتلفزون الجزائرة . وفي إطار عمل ؤسسات العموم

ة للبث الإذاعي والتي  ة للتلفزون والمؤسسة الوطن ة، المؤسسة الوطن إلى ثلاث مؤسسات: مؤسسة الإذاعة الوطن
. فتنص المادة الأولى من  ع الاقتصاد ة ذات الطا ع المؤسسة العموم ة طا أضفت علیها النصوص القانون

ة تتمتع  146-86رقم  المرسوم ة ثقاف غة اجتماع ع اقتصاد وص ة ذات طا على أن "تنشأ مؤسسة عموم
ة" ة والاستقلال المالي تسمى مؤسسة الإذاعة الوطن ة المعنو ما تنص المادة الأولى من المرسوم  15الشخص

ة 147- 86رقم  ة ثقاف غة اجتماع ع اقتصاد وص ة ذات طا ة  على أن "تنشأ مؤسسة عموم الشخص تتمتع 
ة" ة والاستقلال المالي تسمى مؤسسة التلفزة الوطن   .16المعنو

ة ذات  ة عن إدراج هذه المؤسسات ضمن فئة المؤسسات العموم سجل تراجع السلطات العموم غیر أنه 
ذا تنص المادة  . ه ع صناعي وتجار ة ذات طا لها إلى مؤسسات عموم ع الاقتصاد حیث قامت بتحو الطا

ة المؤسسة تحول" أن على 100-91رقم ولى من المرسوم التنفیذ الأ ة مؤسسة إلى للتلفزون  الوطن  عموم
                                                            

ة، ی 1976مارس  25مؤرخ في  28- 76أمر رقم  12 ك الحدید الس ة للنقل  ة الوطن مؤرخ  26عدد جج رجتضمن إحداث الشر
المرسوم رقم 1976مارس  30في   غشت 06مؤرخ في  32عدد جج رج ،1986غشت  05المؤرخ في  161-86، معدل 

  (ملغى).  1986
سمبر  1المؤرخ في  391-90رقم  التنفیذ المرسوم من الأولى ةالماد 13 ة  1990د ة الوطن ة للشر عة القانون یتضمن تغییر الطب

ة وقانونها  ك الحدید الس سمبر  12مؤرخ في  54عدد جج رج، الأساسيللنقل    . 1990د
م الإذاعة والتلفزون الجزائرة،  1963غشت  1مؤرخ في  284-63مرسوم رقم  14  16ي مؤرخ ف 57عدد ج جرجیتضمن تنظ

الأمر 1963غشت  م الإذاعة والتلفزون الجزائرة،  1967نوفمبر  9المؤرخ في  234-67رقم ، ملغى  عدد ج جرجیتضمن تنظ
   (ملغى). 1967نوفمبر  17مؤرخ في  94
ة،  1986یولیو  1مؤرخ في  146-86مرسوم رقم  15 یولیو  2مؤرخ في  27عدد ج جرجیتضمن إنشاء مؤسسة الإذاعة الوطن

  (ملغى). 1986
ة للتلفزون،  1986یولیو  1مؤرخ في  147-86مرسوم رقم  16 یولیو  2مؤرخ في  27عدد ج جرجیتضمن إنشاء المؤسسة الوطن

  (ملغى). 1986
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ع ذات ة  تتمتع 17"وتجار  صناعي طا ةالشخص ضا الوارد التكییفوهو العام.  القانون  من المعنو ام في أ  أح
ة المسموعةمؤسسة  المتعل 102- 91رقم المرسوم التنفیذ  من الأولى المادة  3 المادة وتضیف الإذاعة الوطن
ة  المؤسسة تتمتع" أنعلى التنفیذ  المرسوم ذات من ةالشخص   .18العام" القانون  من المعنو

ة  عد صدور القانون التوجیهي للمؤسسات العموم ات هذا التغییر، نجد أنه حدث  حثنا عن خلف إذا 
ة الإدارة  ة الذ أزال نظام الوصا ة على الاقتصاد ة الاقتصاد أسالیب الرقا على هذه المؤسسات لاستبدالها 

ة في خدمة  حتاج إلى منظومة إعلام ات التجارة، الأمر الذ لا یخدم مصالح النظام السائد الذ  الشر
ع الصناعي والتجار التي  ة ذات الطا قة، وهو ما یوفره قالب المؤسسة العموم صورة دق عة لها  السلطة وتا

ةتخض       .ع إلى نظام الوصا
2-  : ع اقتصاد ة ذات طا ع صناعي وتجار إلى مؤسسات عموم ة ذات طا ل مؤسسات عموم   تحو

موجب الأمر رقم  ة للكهراء والغاز  ة الوطن ام  59- 69أنشئت الشر الذ ینص على إخضاعها لأح
ة لتحول إلى مؤسسة ، عرفت المؤسسة أول تغییر في 1991. وخلال سنة 19القانون التجار  عتها القانون طب

ع صناعي وتجار  ة ذات طا هذا الصدد تنص المادة 20عموم  على 475- 91من المرسوم التنفیذ رقم  2. و
ع الصناعي والتجار " أن ة ذات الطا ة محل تحل المؤسسة العموم ع  الشر ة للكهراء والغاز في جم الوطن

الكهراء وتوزع الغاز  2002فبرایر  05المؤرخ في  01-02رقم ن . ثم صدر القانو 21حقوقها والتزاماتها" یتعل 
ع الصناعي والتجار  الذ ینص على أنبواسطة القنوات  ة ذات الطا  التيسونلغاز"، ""تمارس المؤسسة العموم

                                                            
ة للتلفزون ذات  1991أبرل  20مؤرخ في  100- 91مرسوم تنفیذ رقم  17 ة للتلفزون إلى مؤسسة عموم حول المؤسسة الوطن

 ، ع صناعي وتجار المؤرخ في  118-21المرسوم التنفیذ رقم  ومتمم، معدل 1991أبرل  24مؤرخ في  19ج عدد جرجطا
  .2021مارس  25مؤرخ في  22ج عدد جرج، 2021مارس  24
ة  1991أبرل  20مؤرخ في  102- 91مرسوم تنفیذ رقم  18 ة للإذاعة المسموعة إلى مؤسسة عموم حول المؤسسة الوطن

  .1991أبرل  24مؤرخ في  19ج عدد جرجللإذاعة المسموعة، 
ة للكهراء  1969یولیو  28مؤرخ في  59- 69أمر رقم  19 ة الوطن هراء وغاز الجزائر وإحداث الشر یتضمن حل مؤسسة 

  (ملغى). 1969غشت  1مؤرخ في  65عدد جج رجوالغاز، 
رة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات نظر، ا 20 ةسمـاتي سعیـدة، مجمـــع سونلغــاز، مذ جامعة  ،العموم

  .2014، 1الجزائر
سمبر  14مؤرخ في  475- 91مرسوم تنفیذ رقم  21 ة للكهراء والغاز  1991د ة الوطن ة للشر عة القانون یتضمن تغییر الطب

 ، ع صناعي وتجار ة ذات طا سمبر  22مؤرخ في  66عدد جج رجإلى مؤسسة عموم مرسوم تنفیذ رقم )، ملغى( 1991د
ع الصناعي والتجار "سونلغاز 1995سبتمبر  17 مؤرخ في 280- 95 ة ذات الطا "، یتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العموم
    ).ملغى( 1995سبتمبر  24مؤرخ في  54عدد  ججرج
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ة إلى حولت ضة شر ات قا  ونقل الكهراء وتوزع ونقل إنتاج نشاطات، فروعها وعن طرالأسهم،  ذات للشر
  . 22"ه المعمول والتشرع القانون  هذا في المقررة الشرو الغاز وتوزع

قا أنه والغرب ة الأساسي القانون  حدد رئاسي مرسوم صدر التشرعي للنص تطب  هذا العلم مع للشر
س أو الأول الوزر إلى عود الاختصاص ومة لرئ س الح س ول  المؤسسة إنشاء یتم ان إذا. 23الجمهورة لرئ

ة ع ذات العموم ام وفقا الموث أمام الاقتصاد الطا  على منه 6المادة  فتنص، 04-01 رقم القانون  لأح
ة "التي  ة الاقتصاد المؤسسات العموم ا علىاستثناء یتعل  عا استراتیج ضوء برنامج  تسي نشاطها طا

ومة ة قوانینها لنصوص تخضع، الح ة الأساس م طر  عن حدد خاص لنظام أو، بها المعمول التنظ
م الرجوع. 24"التنظ ام إلى و س تدخل نسجل، الدستور أح  للتشرع المخصصة غیر المواد في الجمهورة رئ
ومة في الأول الوزر یختص بینما س الح ة النصوص تطبی مجال أو رئ ة  الوضع وهو، 25التشرع النس

ومة.  س الح ون من اختصاص الوزر الأول أو رئ   للقانون الأساسي لمؤسسة سونلغاز الذ 
ع العشوائي للتغیر الذ عرفته المؤسسة حیث تحولت من مؤسسة  نستنتج من خلال ما تقدم الطا

ة اق ع صناعي وتجار لتحول مرة أخر إلى مؤسسة عموم ة ذات طا ة إلى مؤسسة عموم ة اقتصاد تصاد
ة في  ة للمؤسسة عن فشل السلطات العموم ة القانون عبر عدم استقرار الوضع اسة و مةتصور وتنفیذ س  مح

ة حسب معاییر  ةتسمح بإدراج المؤسسات ضمن الفئات القانون   .موضوع

                                                            
الكهراء وتوزع الغاز بواسطة  2002فبرایر 05مؤرخ في ال 01-02رقم  القانون  من 165 المادة 22  عدد ججرج، القنواتیتعل 
سمبر  30المؤرخ في  10-14قانون رقم المعدل بـ ،2002فبرایر  06مؤرخ في  8 ة لسنة  2014د ، 2015یتضمن قانون المال
سمبر  31مؤرخ في  78عدد  ججرج   .2014د
ة الجزائرة للكهراء والغاز، المسماة  2000یونیو  1مؤرخ في  195-02مرسوم رئاسي رقم  23 یتضمن القانون الأساسي للشر

 2المؤرخ في  212-11رقم  الرئاسي المرسوم ومتمم معدل ،2002یونیو  02مؤرخ في  39عدد جج رج، .""سونلغاز ش.ذ.أ
   .2011یونیو  08مؤرخ في  32عدد  ججرج، 2011یونیو 

ة وتسییرها وخوصصتها،  2001غشت  20مؤرخ  في  04-01أمر رقم  24 ة الاقتصاد م المؤسسات العموم جج رجیتعل بتنظ
 02مؤرخ في  11عدد جج رج، 2008فبرایر  28المؤرخ في  01-08، متمم بـالأمر رقم 2001غشت  22مؤرخ  في  47عدد 

  . 2008مارس 
مارس أن على الدستور من 141 المادة المادة تنص 25 س " مّة السّلطة الجمهورّة رئ  .للقانون  المخصّصة غیر المسائل في التّنظ

مي المجال في القوانین تطبی یندرج س أو الأول للوزر عود الذ التّنظ ومة، لرئ   ."الحالة حسب الح
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ن، آخر مثال ة  الإشارة م له من مؤسسة عموم إلى الدیوان الوطني للأسواق والتصدیر الذ تم تحو
ع صناعي وتجار ذ ع اقتصاد خلال سنة  26ات طا ة ذات طا ة  1989إلى مؤسسة عموم ة تحت تسم الشر

س"     .1988وذلك في إطار تنفیذ إصلاحات القطاع الاقتصاد لسنة الجزائرة للمعارض والتصدیر "صاف
ع الصناعي والتجار والمؤسسة  المطلب ة ذات الطا الثاني: التمییز بین المؤسسة العموم

ع الإالعمومیة    دار ذات الطا
اع المصلحة           ا یتمثل في أداء نشا مرفقي بهدف إش ل هذه المؤسسات هدفا مشتر انت تتقاسم   إذا 

ه یجب االعامة  لتمییز بینها لتحدید النظام القانوني الذ یخاطبها. فیختلف النظام القانوني لهذه المؤسسات وعل
، طرق الإدارة والتسییر، مصدر  عتمد الفقه على عدة معاییر تتمثل أساسا في موضوع النشا اق  وفي هذا الس
ع النظر  ة هذه المعاییر ذات الطا ة محدود الموارد. غیر أنه یتبین من خلال الفحص الدقی للنصوص القانون

ار الحاسم المتمثل في عنصر الذمة  وإهمال الفرع الأول)( من جهة ةالفقه للمع   .(الفرع الثاني) المال
ع الاصطناعي للتمییز الفرع الأول:   الطا

ار النشا للتمییز ب أداء نشا ییرتكز الفقه على مع ع الإدار التي تقوم  ة ذات الطا ن المؤسسة العموم
ةإدار والمؤسسة  عاب على مثل  العموم ا وتجارا.  ع الصناعي والتجار التي تمارس نشاطا صناع ذات الطا

ار الجانب المیداني للتأكد من صحة مثل هذه المواقف.هذه الآ عین الاعت ة أنها لا تأخذ    راء الفقه
ع الصناعي والتجار تمارس نشاطات  ة ذات الطا عض المؤسسات العموم انت  من جانب أول، وإذا 

اه صن برد الجزائر والجزائرة للم ة وتجارة  ةاع ة للعدید من ودیوان المطبوعات الجامع النس ، یختلف الأمر 
ر من بینها على  ع الصناعي والتجار التي تمارس نشاطات إدارة محضة ونذ ة ذات الطا المؤسسات العموم

مارس جملة من  ز الوطني للسجل التجار الذ  غة الإدارة حیث تنص سبیل المثال المر المهام ذات الص
سیر  ،سلم مستخرج السجل التجار المعدل والمتمم على أنه  68-98من المرسوم التنفیذ رقم  5المادة 

سیر الـدفـتـر  مـسك و الـدفـتر الـعـمـومي لـلمـبـیـعات و/أو رهون المحلات التجارة ومعدات وأدوات التجهیز، 
ة على المحلات  قوم بـتسـجیل ونشـر الحجـوزات التحـفظـ الـعــمـومي لـعـقـود الاعـتـمـاد الإیجار للأصول المنقولة، 

مسكالتجارة سیر فــهـرس ا ،  ات الاجـتممســلتو طة بها، اعــ ات التسجیل المرت  بتحرر قومة وإجراء عمل
ة النشرة ة  للإعلانات الرسم سیر ونشرهاالقانون ط،  ض ة الخاضعة للقید  النشاطات قائمة استمرار و الاقتصاد

                                                            
ة والمعارض فیجعله الدیوان الوطني  1987مارس  3مؤرخ في  63-87مرسوم رقم  26 تب الوطني للأسواق الدول ة الم غیر تسم

عدل قانونه الأساسي،    .1987 مارس 4 في مؤرخ 10 عددجج رجللأسواق والتصدیر و
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ـتـخـذ الـتـدابــیـر الاحــتـیــاطـیــة الـضــرورـة عـنـد وقـوع م في السجل التجار  ــخـالـفـات صـارخـة تـمس مـجـال و
  .27اخـتــصـاصـه

ة حیث تنص المادة  ة الصناع ما یخص المعهد الوطني الجزائر للملك من المرسوم  6ما هو الوضع ف
مارس  1998فبرایر  21المؤرخ في  68-98التنفیذ رقم  ة و على أن "یؤد المعهد مهمة الخدمة العموم

ة" ة الصناع الملك ما یتعل  ات الدولة ف ام المادة 28صلاح لف المعهد حسب أح من نفس المرسوم  8. و
ات المنشأ ونشرها، تسجیل العقود الخاصة  ة وتسم ات إیداع العلامات والرسومات والنماذج الصناع بدراسة طل

ة  ة وعقحقوق الملك ع هذه الحقوق الصناع ص وعقود ب ات والمعاهدات  ود الترخ ام الاتفاق ذا تطبی أح و
ة في أشغالها عند الاقتضاء. ة التي تكون الجزائر طرفا فیها والمشار ة الصناع ة في میدان الملك   الدول

ن إضافة  م س ما  لفالمعهد الجزائر للتقی اسة بتنفیذ الم ة الس س الوطن اممقتضى  للتقی  7الماد  أح
 المواصفات بإعداد یختص، الغرض ولهذا. 199829فبرایر  21المؤرخ في  69- 98المرسوم التنفیذ رقم  من

قة علامات اعتماد، وتوزعها ونشرها الجزائرة ص  للمواصفات المطا ع الجودة ومنح تراخ الجزائرة وطا
ة هذا الاستعمال  مــطــابـــقــة أنــظــمـــة الــتــســیـــیــر والخــدمــات إلى  الإضافةاستعمالها مع مراق الإشـــهــاد 

ةوالأشخاص  س وتمـثیل الجــزائـر فـیــهـا. والمشار ـة لــلـتـقـیــ   في أشغال المنظمات الــدولـیـة والجــهـو
ع الصناعي  ة ذات الطا عض المؤسسات العموم انت تمارس  والتجار نشاطات من جانب آخر إذا 

ار  اعة والنشر، فلا أساس لهذا المع النقل العمومي أو الط قوم بها أشخاص القانون الخاص  تماثل تلك التي 
ة والتجارة التي تمارس النشا المسند  غة الصناع ة الأخر ذات الص عض المؤسسات العموم ما یخص  ف

                                                            
ز الوطني للسجل التجار یتضمن القانون الأساسي الخاص  1992فبرایر  18مؤرخ في  68-92مرسوم تنفیذ رقم  27 المر

مه،  ، 1997مارس  17المؤرخ في  91-97، معدل بـالمرسوم التنفیذ رقم 1992فبرایر  23مؤرخ في  14عدد جج رجوتنظ
، 2001غشت  7المؤرخ في  230-01المرسوم التنفیذ رقم  ومتمم، معدل 1997مارس  26مؤرخ في  17عدد جج رج
، 2003غشت  5المؤرخ في  266- 03المرسوم التنفیذ رقم  ومتمم، معدل 2001غشت  12مؤرخ في  45عدد جج رج
ا ،2003غشت  6مؤرخ في  47عدد جج رج  7عدد جج رج، 2008فبرایر  3المؤرخ في  43-08مرسوم التنفیذ رقم لمعدل 

مؤرخ في  9عدد جج رج، 2011فبرایر  6المؤرخ في  37- 11المرسوم التنفیذ رقم  ومتمم، معدل 2008فبرایر  10مؤرخ في 
  . 2011فبرایر  9
حدد قانونه  1998فبرایر  21في مؤرخ  68- 98مرسوم تنفیذ رقم  28 ة و ة الصناع یتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائر للملك

  .1998مارس  01مؤرخ في  11عدد  ججرج، الأساسي
حدد قانونه الأساسيیتضمن إنشاء  1998فبرایر  21مؤرخ في  69-98مرسوم تنفیذ رقم  29 س و ، المعهد الجزائر للتقی
المرسوم التنفیذ رقم 1998مارس  1مؤرخ في  11عدد  ججرج  ججرج، 2011ینایر  25المؤرخ في  20-11، معدل ومتمم 

  . 2011ینایر  30مؤرخ في  6عدد 
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ح مما صفة احتكارة إذ لا  ر  وان القطاع الخاص،رسته من طرف أعإلیها  مثال المهام المسندة على ونذ
ز الوطني للسجل التجار  س سبیل الاحتكار لكل من المر والمعهد الوطني الجزائر  والمعهد الجزائر للتقی

ة. ة الصناع   للملك
ع الصناع ة ذات الطا ع الاصطناعي للتمییز بین المؤسسة العموم قي الطا ي أخیرا، یثبت الجانب التطب

ة  ام السلطات العموم ار النشا وذلك نتیجة ق ع الإدار من حیث مع ة ذات الطا والتجار والمؤسسة العموم
س وذلك دون أ تغییر في المهام  ة وتجارة أو الع عض المؤسسات الإدارة إلى مؤسسات صناع ل  بتحو

ن  ة والتسییالمسندة إلیها. على سبیل المثال، تم إحداث دواو المؤرخ  63-74 موجب الأمر رقمر العقار الترق
غة علیها أضفى الذ 1974 یونیو  10في ة ذات المؤسسات ص ع العموم عد 30والتجار  الصناعي الطا  و
ة مؤسسات إلى تحولت ذلك ع ذات عموم ة مؤسسات إلى تتحول أن قبل 31إدار  طا وأخیرا ومرة  32اقتصاد

ة ذات أخر إلى مؤسسات ع عموم  .33وتجار  صناعي طا
ة ا ر وضع ن ذ م ة للسدودمثال آخر،  الة الوطن م لو  163-85رقم جب المرسوم و التي تم إحداثها 

ة مؤسسة تنشأ"أن  على منه الأولى المادة تنص والذ 1985یونیو  11المؤرخ في  ع ذات عموم  إدار  طا
غة ة وص ة  تتمتع تقن ةالشخص ة ا تسمى، الماليوالاستقلال  المدن الة الوطن  یتم أن قبل وذلك 34"للسدودلو

                                                            
،  1974یونیو  10مؤرخ في  63-74أمر رقم  30 ة والتسییر العقار اتب الترق یتضمن إحداث وتحدید القانون الأساسي لم
  ).ملغى( 1974یونیو  18مؤرخ في  49عدد جج رج
ر  23مؤرخ في  93-76أمر رقم  31 ة والتسییر العقار  1976أكتو اتب الترق م وسیر م یتضمن تحدید شرو إحداث وتنظ
  ).ملغى( 1977فبرایر  9مؤرخ في  12عدد جج رجة، للولا

ة وعملها، 1985نوفمبر  5في مؤرخ  270-85مرسوم رقم  32 ة العقارة وتسییرها في الولا ن الترق م دواو عدد جج رج غیر تنظ
  ).ملغى( 1985نوفمبر  06مؤرخ في  46
ة  1991مایو  12مؤرخ في  147-91مرسوم تنفیذ رقم  33 ن الترق ة لدواو ة للقوانین الأساس عة القانون یتضمن تغییر الطب

مها وعملها،  ات تنظ ف المرسوم 1991مایو  29مؤرخ في  25عدد جج رجوالتسییر العقار وتحدید  تنفیذ رقم ال، معدل ومتمم 
المرسوم 1993ینایر  6مؤرخ في  2عدد جج رج، 1993ینایر  2المؤرخ في  08- 93  456-21تنفیذ رقم ال، معدل ومتمم 

  .2021نوفمبر  17مؤرخ في  87عدد جج رج، 2021نوفمبر  16المؤرخ في 
ة  1985یونیو  11مؤرخ في  163-85مرسوم رقم  34 الة الوطن یونیو  12مؤرخ في  25عدد جج رج، للسدودیتضمن إنشاء الو

  ).ملغى( 1985
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عتها تغییر ة طب ة مؤسسة إلى لتتحول القانون ع ذات عموم ام وفقا وتجار  صناعي طا  من 2 المادة لأح
  .   200535مارس  23المؤرخ في  101- 05رقم  التنفیذ المرسوم

ر  الة الجزائرة مثال ثالث نذ  447-05رقم  التنفیذ المرسوم وجبم أنشئت التي الثقافي للإشعاعالو
غة علیها أضفى الذ 2005نوفمبر  20المؤرخ في  ة المؤسسة ص ع ذات العموم  أن قبل 36الإدار  الطا

ة مؤسسة إلى تحول ع ذات عموم  27المؤرخ في  304- 08رقم  التنفیذ المرسوم موجب وتجار  صناعي طا
 الذ 2013 مارس 28المؤرخ في  117-13رقم  التنفیذ المرسوم المستبدلو  37الملغى 2008سبتمبر 
غة  احتفظ ةالص   .38للمؤسسة والتجارة الصناع

ذا من قبل  ع صناعي وتجار و ة ذات طا ن ممارسة نفس النشا من طرف مؤسسة عموم م ذا  ه
ار للتمییز بین الطائفتین من هذه  ، وهو ما یدل عن قصور هذا المع ع إدار ة ذات طا مؤسسة عموم

فرض علیها  اسي  ة في إطار س تین. على إحد الوسیل الاعتمادالمؤسسات حیث تتصرف السلطات العموم
ة  ة العموم على سبیل المثال، یتم إخراج المؤسسة من دائرة المؤسسات الإدارة لكي تتملص من نظام المحاس

ة  م الصفقات العموم ام قانون الوظیف العمومي أو من تنظ ة للمستخدمین أو من أح النظر إلى النس وذلك 
ة أو إب ة مقارنة  رام العقودمرونة وملاءمة قواعد القانون الخاص في مجال المحاس ة الأعوان القانون أو وضع

     قواعد القانون العام.
ة  الفرع الثاني: ار قاطع الذمة المال   مع
ة للمؤسسات التوجیهي القانون  من 45 المادة تنص ة الاقتصاد ة للمؤسسة ون  أن على العموم  العموم

ع ذات اتها في" والتجار  الصناعي الطا رة تختفي بینما" خاصة وموازنة متمیزة ذمة ح ة الذمة ف ما المال  ف
ةالمؤسسة  یخص ع ذات العموم  تخضع"أن  على النص القانون  نفس من 43 المادة اكتفت حیث الإدار  الطا

                                                            
ة للسدود 2005مارس  23في مؤرخ  101-05مرسوم تنفیذ رقم  35 الة الوطن جج رج، یتضمن تعدیل القانون الأساسي للو

  .2005مارس  23في مؤرخ  21عدد 
الة ا إنشاءیتضمن  2005 نوفمبر 20في مؤرخ  447-05مرسوم تنفیذ رقم  36 ات  الثقافي للإشعاع الجزائرةلو ف مهاو  تنظ

  (ملغى). 2005 نوفمبر 23في مؤرخ  76عدد جج رج، وسیرها
الة الجزائرة للإشعاع  2008سبتمبر  27مؤرخ في  304-08مرسوم تنفیذ رقم  37 ة للو عة القانون ل الطب  ،الثقافيیتضمن تحو
  .)ملغى( 2008سبتمبر  28مؤرخ في  56عدد جج رج
الة الجزائرة للإشعاع  2013مارس  28في مؤرخ  117- 13مرسوم تنفیذ رقم  38 ، الثقافيیتضمن تعدیل القانون الأساسي للو
  .2013مارس  31في مؤرخ  18عدد جج رج
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ة الهیئات قة للقواعد الإدارة العموم  المالي النظام بنفس الهیئات هذه تتمتع. التخصص ولمبدأ الإدارة على المط
طة خاصة قاعدة توجد لم ما الإدارة المطب على والحسابي ة  مرت  .39"وتسییرها سیرهااستقلال

ام تقدم مضمون  ما إلى ضاف سمبرأول في المؤرخ  القانون  أح  المتضمن قانون الأملاكو  1990 د
ة الذ تنص المادة  عة للدولة  18الوطن ة الخاصة التا خصوصا على ما منه على أن "تشتمل الأملاك الوطن

  أتي:
ع - ات  جم ة الأملاك في المصنفة غیر والأراضيالبنا ة الوطن  لمرافوخصصتها  الدولة ملكتها التي العموم

ة   ،ذلك تكن لم أم الماليالاستقلال  تتمتع أكانت سواء، إدارة وهیئات عموم
ع - ات جم ة الأملاك في المصنفة غیر والأراضي البنا ة،  الوطن  وإلى إلیها آلت أو، الدولة اقتنتها التيالعموم

قیت  أنجزتها أو امتلكتها أو، الإدارة هیئاتها أو مصالحها   ،لها ملكاو
ةوالمنشآت  ومصالحها وإداراتها، الدولة مؤسسات تستعمله الذ والعتاد، المنقولة الأمتعة - ع ذات العموم  الطا

  .40"فیها الإدار 
ة  الأملاك قانون  من 39المادة  تنص ما ن  أنه علىالوطن م ضا" ل أن أ ن طرق  تتش الأملاك  تكو

ه المادة  عة للدولة زادة على ما نصت عل ة الخاصة التا أتي: 26الوطن   أعلاه مما 
- ." ع الإدار ة ذات الطا ا التي تقدم للدولة أو لمؤسساتها العموم ات والوصا   اله

، تم ة المؤسسات إلى لالح هذا تمدید من جهة أخر ة الإدارة العموم  من 40 المادة تنص إذ المحل
ة الأملاك قانون  ن  أنه على الوطن م ضا" ل أن أ ن طرق  تتش ة الأملاك تكو عة الخاصة الوطن ة التا ، للولا
ه المادة  على زادة أتي: 26ما نصت عل   أعلاه، مما 

ة أو  - ا التي تقدم للولا ات والوصا مات اله قا للقوانین والتنظ ع الإدار ط ة ذات الطا لمؤسساتها العموم
  المعمول بهما".

ن القانون على أنه  نفس من 41 المادة تنص ما م ضا" ل أن أ ن طرق  تتش ة الأملاك تكو  الوطن
عة الخاصة ة التا ه المادة  على زادة للبلد أتي: 26ما نصت عل   أعلاه مما 

ا  - ات والوصا ةاله مات  التي تقدم للبلد قا للقوانین والتنظ ع الإدار ط ة ذات الطا أو لمؤسساتها العموم
  المعمول بهما".

                                                            
. للمؤسسات التوجیهي القانون  یتضمن 1988 ینایر 12في  مؤرخ 01-88 رقم قانون  39 ة، مرجع ساب ة الاقتصاد   العموم
سمبر 1مؤرخ في  30-90قانون رقم  40 ة، 1990 د سمبر  2مؤرخ في  52عدد جج رج یتضمن قانون الأملاك الوطن د

  .2008غشت  3مؤرخ في  44عدد جج رج، 2008یولیو  20في المؤرخ  14- 08قانون رقم ال ومتمممعدل  ،1990
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ذا ة المؤسسة تستعملها التي الممتلكات ل تعتبر ه ة العموم ع ذات الوطن  سواء للدولة ملكا الإدار  الطا
ة الدولة على  أو عقارة أموالا انت ذلك ملك ا التي تستفید منها المؤسسة منقولة وتنصب  ات والوصا اله

ة بذمة الإدارة وذلك نتیجة عدم تمتعها ة المعتمد الحل ذلك وهو مال ة للمؤسسات النس عة الإدارة العموم  التا
ة ة للولا  .وللبلد

ة، تتمتع المؤسسة  ع الإدار التي لا تملك ذمة مال ة ذات الطا ة للمؤسسة العموم ة القانون خلافا للوضع
عه.  ار الذ تت ة مستقلة عن ذمة الشخص الاعت ع الصناعي والتجار بذمة مال ة ذات الطا   العموم

ةعلى سبیل المثال،  عة إنجاز الا النس ة للدراسات ومتا الة الوطن ك للو ةستثمارات في الس  ،الحدید
، ینص المرسوم التنفیذ  ع صناعي وتجار ة ذات طا یولیو  20المؤرخ في  256- 05رقم وهي مؤسسة عموم

الة منه على أن "تتمتع 18في المادة  2005 ة بذمة الو ل بها خاصة مال أو / و محولة أملاك من تتش
ة أو منجزة مخصصة تس الة من " :19 المادة" وتضیف الخاصةا أمواله من الدولة وأملاك م ل أموال الو تتش

ورة في المادة  ة المذ ذا من مخصص أولي من الدولة" 18الذمة المال   .41أعلاه، و
ة الوضع ذلك وهو ه  للمؤسسة النس ة للنقل الحضر وش من  10تنص المادة إذ  الحضر الـعـمومـ

لـوغ أهدافها  "تزود الدولة المؤسسةعلى أن  المتضمن قانونها الأساسي النموذجيالنص  ة مهـمتها و من أجل تأد
الوسائل الضرورة لعملها" (...) ة و حتو . 42بـذمة مال ام على التنفیذ المرسوم من الثالث الفصل و  الأح

ة إذ تنص المادة الذمة  الخاصة ل منالمؤسسة "تتمتـع  منه على أن 20المال ة خاصة تـتـش أملاك  بذمة مال
ة أو مقتناة من أموال لأو مخـصصة من الـدولة أو ا منقولة،   ."خاصةجماعات المحل

ام 2012مــارس  6مـؤرخ في ال 109-12رقم المرسوم التنفیذ  ضمنوردت ، آخر مثال  خاصة أح
ة الذمة "تـتـمـتع الـسـلـطة بـذمـة مـالـیــة خـاصـة  هأن منه 24 تنص المادة إذلـسـلطـة المنظمة لـلـنـقل الحضـر ل المال

أموالها الخاصة"،  ة أو منجزة  تس ـل من أملاك محــولة و/ أو مخــصــصة من الــدولــة ومن أملاك م بـهـا تــتــشــ

                                                            
عة إنجاز الاستثمارات  2005یولیو  20مؤرخ في  256-05مرسوم تنفیذ رقم  41 ة للدراسات ومتا الة الوطن یتضمن إنشاء الو

ة،  ك الحدید مایو  08المؤرخ في  159- 14مرسوم التنفیذ رقم ال، متمم 2005یولیو  26مؤرخ في  52عدد جج رجفي الس
المرسوم التنفیذ رقم 2014مایو  21مؤرخ في  30عدد جج رج، 2014 ، 2021ینایر  05ي المؤرخ ف 36-21، معدل ومتمم 

المرسوم التنفیذ رقم 2021ینایر  10مؤرخ في  3عدد جج رج عدد جج رج، 2021نوفمبر  25المؤرخ في  469-21، معدل 
  .2021نوفمبر  25مؤرخ في  89
ة للنقل یــــــحـــــدد الـقـانون الأسـاسي الـنمـوذجي ل 2010مـــــارس  14مـؤرّخ في  91- 10مـرســوم تــنـفــیـذ رقم  42 ـلمـؤسـسة الـعـمومـ

 ، ه الحضر المرسوم التنفیذ رقم 2010مارس  17مؤرخ في  18عدد جج رجالحضر وش  8المؤرخ في  160-14، متمم 
  .2014مایو  21المؤرخ في  30عدد جج رج، 2014مایو 
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ل أمـوال الـسـلـط أن على 25 المادةبینما تنص  ـورة في المـادة مة من الـذ"تـتـشـ ة المذ ــذا من  لاهأع 24ـة المـالـ و
 .43"الدولةمـخـصص أولي من 

ة للمؤسسة خلافا أنه نستخلص ع ذات العموم ة ذات  الصناعي الطا ، لا تتمتع المؤسسة العموم والتجار
ة  قى مملو ه لا تستفید سو من ذمة التخصص التي ت ة وعل ة على سبیل الملك ع الإدار بذمة مال الطا

ة  م ترتب عن ذلك أنه لا تكون للدولة أو للجماعة الإقل ة. و ة للمؤسسة الإدارة المحل  التخصص ذمة النس
ة لالتزامات المؤسسةضمانا  ة  عاالط ذات العموم ة للمؤسسة العموم الإدار وذلك خلافا للذمة الخاصة المملو

ع الصناعي والتجار التي ام وفقا لالتزاماتهاضمانا  تكون  ذات الطا  الأملاك قانون  نم 2\106 المادة لأح
ة    .الوطن

ة النظام القانوني للمؤسسة  حث الثاني: ازدواج    ةالتجار ةالصناع العمومیةالم
النظر إلى لیتمیز النظام القانوني  ع الازدواجي  الطا ة والتجارة  غة الصناع ة ذات الص لمؤسسة العموم

فتخضع وهو ما یدل عن محاولة التوفی بین متناقضین: حد. خضوعها للقانون الخاص وللقانون العام في آن وا
ع الصناعي والتجار للنشا الذ  المؤسسة للقانون الخاص بینما  (المطلب الأول) تمارسهالنظر إلى الطا

ع المرفقي للمهام الملقاة على  النظر إلى الطا ذلك للقانون العام    .(المطلب الثاني) عاتقهاتخضع 
  ع المؤسسة للقانون الخاصالمطلب الأول: خضو 

ع الاقتصاد عل 45تنص المادة  ة ذات الطا  "تخضعأن  ىمن القانون التوجیهي للمؤسسات العموم
ة الهیئة ع ذات العموم قة للقواعد والتجار  الصناعي الطا  تاجرة وتعد الدولة مع علاقاتها في الإدارة على المط
". ومن أهم المجالات التي تخضع فیها المؤسسة إلى  مع الغیر وتخضع لقواعد القانون  علاقاتها في التجار

ر العقود ام القانون الخاص نذ ة (الفرع الأول) أح   . (الفرع الثالث) والأموال (الفرع الثاني) والمحاس
  للعقود النظام القانوني الفرع الأول:

ة تعتبر المؤسسة ع ذات العموم ترتب عن هذه الصفة خضوعها إلى  والتجار  الصناعي الطا تاجرة و
ات التجارة ولاالت القواعدمجمل  ما ي تخضع لها الشر مس    :الغیر والمتمثلة في هاعلاقات تلك التي تح

                                                            
م الــســلــطـة المنظمة للنقل الحضر وسیرها   2012مــارس ســنــة 6مـؤرخ في  109-12مـرســوم تــنــفــیـذ رقم  43 یــحــدد تــنــظــ

مارس  6المؤرخ في  99-16التنفیذ رقم  المرسوم ومتمم معدل، 2012مارس  14 فيمـؤرخ  15 عددج جرج، ومهامها
  .2016مارس  13 فيمـؤرخ  16عدد ج جرج، 2016
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عة الخدمة التي تقدمها المؤسسة: الإنتاج غوذلك العلاقات القائمة بین المؤسسة والمرتفقین  - ض النظر عن طب
م خدمات ومثال عن ذلك والتوزع مثلما هو  اه أو تقد ة والجزائرة للم ة لدیوان المطبوعات الجامع النس الوضع 

كومؤسسة النقل  44برد الجزائر ة والدیوان الوطني للتطهیر الس   .45الحدید
ة بین المؤسسة والأعوان الاقتصادیین  - ن والخدمات الخ...) إذ لا (عقودالعلاقات العقد  المؤسسة تخضع التمو

ة ع ذات العموم امل والتجار  الصناعي الطا ةال لأح النظر الصفقات الخاصة قانون ة   خضوعها إلى العموم
   .46التجار  القانون  لقواعد

مة). ختصاص القاضي العادلاوفي حالة نزاع بین المؤسسة والغیر یخضع النزاع    (المح
ة: تخضع العلاقات القائمة بین المؤسسة - وأعوانها إلى قانون العمل وذلك خلافا لأعوان  العلاقات المهن

عتبر المستخدم لد المؤسسة في علاقة  المؤسسات الإدارة الذین یخضعون إلى قانون الوظیف العمومي. 
ة في  م ة لائحة تنظ ة قانون عتبر الموظف العمومي في وضع ة تخضع إلى قواعد قانون العمل بینما  عقد

الإدارة.    علاقته 
ة (القسم  من جانب ة إلى اختصاص المحاكم العاد آخر تخضع النزاعات القائمة بین أطراف العلاقة العقد

 الاجتماعي).
ما یخص الأعوان  ام قانون العمل واختصاص القضاء العاد ف غیر أنه یرد استثناء على تطبی أح

. على موجب مرسوم أو قرار وزار  العام المدیر عین، المثال لسبی السامین في المؤسسة الذین یتم تعینهم 
ة للتلفزون  ز 47رئاسي مرسومللمؤسسة الوطن عین مدیـر المر مـرسوم بـناء على  موجب الوطني للكتاب و

                                                            
م عبد النور، النظام القانوني لمؤسسة برد نظرا 44 رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون ، الجزائر، رح ، الأعمالمذ

 .2016-2015، 1جامعة الجزائر
، خالد نظر، مسعودا 45 رة لنیل شهادة الماجستیر في ا، مرتف المرف العمومي في القانون الجزائر تخصص: حقوق، لمذ

ة و  مةالهیئات العموم ة جامعة، الحو   .2017، بجا
.  ،1988 ینایر 12المؤرخ في  01-88من القانون رقم  59المادة  46 ال حسین، النظام القانوني للمرف نظر، امرجع ساب أو

توراه في العلوم، تخصص: قانون، جامعة الجزائر  -2017، 1العام الصناعي والتجار في الجزائر، أطروحة لنیل درجة الد
2018.  

ة للتلفزون إلى مؤسسة  1991أبرل  20مؤرخ في ال 100-91رقم  من المرسوم التنفیذ 10المادة  47 حول المؤسسة الوطن
ع صناعي وتجار  ة للتلفزون ذات طا    .ساب مرجع، والمتمم المعدل، عموم
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الثقافة لف  عین  48اقتراح من الوزر المـ ة العام المدیرو ة للشر ك للنقل الوطن ة الس تنفیذ  مرسوم الحدید
ومة  لفبـناء على اقتراح من الوزر في مجلس الح الة  ما یتم تعیین المدیر 49النقل الم الجزائرة العام للو

الثقافةموجب مرسوم بناء على اقتراح من  الثقافيللإشعاع  لف   العام المدیر من ل عین بینما 50الوزر المـ
الة العام والأمین المساعد الثقافة  من قرار موجب للو لف    .51العام المدیر من اقتراح على بناءالوزر المـ

ة  الفرع الثاني:   نظام المحاس
ع الإالعمومیة خلافا للمؤسسة  ة، تخضع المؤسسة ذات الطا ة العموم دار التي تخضع لنظام المحاس

ام  ما ورد في أح ترتب عن ذلك التزامها  ة التجارة. و ع الصناعي والتجار لنظام المحاس ة ذات الطا العموم
ة أنه على منه 10 المادة في ینص المالي والذالنظام المحاسبي القانون المتضمن   "یــجب أن تــستوفي المحاس

ة مسك المعلومات التي تعالجها ورقابتها وعرضها  عـملـ طـة  ة المرتـ التزامات الانتظام والمـصداقیـة والشـفافـ
غها ة  أنه القانون  ذات من 26 المادة في ورد ما، 52"وتبل ـشــوف المـالـیـة بـصـفـة وف "یـجب أن تـعـرض الـ

ـل تغیـیر ة لـلكیـان ونجاعته و ةطرأ على حالته  الـوضعیـة المال س هذه الكشوف مجمل  ،المالـ جب أن تع و
یـان وآثار الأحداث المتعلقة   ".بنشاالـعمـلیـات والأحداث الـناجـمة عن مـعاملات الـ

  نظام الأموال الفرع الثالث:
ام المادة      ة متمیزة وفقا لأح ة  45/2تتمتع المؤسسة بذمة مال من القانون التوجیهي للمؤسسات العموم

ة. على سبیل المثال، تنص  فبرایــر  24المـؤرخ في  79-16المـرسـوم التـنـفیـذ رقم  من 19المادة الاقتصاد

                                                            
ز وطني للكتاب 2009مایو  27مؤرخ في ال 202-09رقم  الرئاسي المرسوم من 14 مادةلا 48 عدد  ججرج، یتضمن إنشاء مر

  .2009مایو  31في مؤرخ  33

سمبر  1المؤرخ في  391-90رقم  التنفیذ المرسوم من 13 المادة 49 ة  1990د ة الوطن ة للشر عة القانون یتضمن تغییر الطب
ة وقانونها  ك الحدید الس    .ساب مرجع، الأساسيللنقل 

الة الجزائرة  2013مارس  28المؤرخ في  117- 13المرسوم التنفیذ رقم  من 15 المادة 50 یتضمن تعدیل القانون الأساسي للو
  .ساب مرجع، الثقافيللإشعاع 

ر. السالف 117- 13المرسوم التنفیذ رقم  من 16 المادة 51   الذ
نوفمبر  25مؤرخ في  74عدد جج رج، الماليیتضمن النظام المحاسبي  2007نوفمبر  25مؤرخ في  11-07قانون رقم  52

الأمر رقم 2007 ة التكمیلي لسنة  2008یولیو  24المؤرخ في  02-08، معدل   42عدد جج رج، 2008یتضمن قانون المال
  .2008یولیو  27مؤرخ في 
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ارة  2016 سنة ود المؤسـســة بذمــة مـالیـة خـاصة بها تـتكون أن "تز  علىوالمتضمن إنشاء الجزائر للطرق الس
أموالهـا  ة أو مـنجـزة  تسـ   .53"الخاصـةمن أموال محـولة أو م

ة المعدل والمتمم على أن "تستفید المؤسسات  106من جهة أخر تنص المادة  من قانون الأملاك الوطن
ع الصناعي والتجار (...) في إطار الأهداف ا ة ذات الطا مات العموم مقتضى القوانین والتنظ لمسطرة لها، و

ة أو من ح  ة أو ذات منفعة عامة، من ح الملك ارها مراف عموم اعت المعمول بها، اعتمادا على مهمتها 
ة. تكون الأملاك التي تزود بها المؤسسات  م استعمال الأملاك المقدمة لها من قبل الدولة أو الجماعات الإقل

ة ذات الطا ما تكون ضمانا العموم عة لها  أموالها الخاصة تا ع الصناعي والتجار أو التي تقتنیها أو تنجزها 
ما إلى إجراءات الحجز وذلك لومعنى ذلك أن مثل هذه الأموال تخضع لالتزاماتها".  قواعد القانون الخاص ولاس

ما یؤول  الأملاك  الاختصاصخلافا للأملاك التي تستغلها المؤسسات الإدارة  طة  الفصل في النزاعات المرت
ة.   إلى المحاكم العاد

ر أن  الذ الأملا لالأمواوالجدیر  ة هي تلك التي تكون ملكا للمؤسسة حیث لا یتعل الأمر   كالمعن
ام القانون الخاص. فتنص المادة  من قانون  106المخصصة لها على سبیل الاستعمال والتي لا تخضع لأح

ع الصناعي والتجار ة على أنه تستفید المؤسسات العمو الأملاك الوطن ة ذات الطا "من ح استعمال  م
ة". على سبیل المثال، تنص المادة م  قانون  من 16 الأملاك المقدمة لها من قبل الدولة أو الجماعات الإقل

ة الأملاك ة الأملاك تشتمل أنه على الوطن ة العموم ك" الاصطناع ة الس عها الحدید  الضرورة وتوا
سمبر  1المؤرخ في  391-90رقم  التنفیذ المرسوم من 3المادة  تنصلاستغلالها" و  یتضمن تغییر  1990د

ة وقانونها  ك الحدید الس ة للنقل  ة الوطن ة للشر عة القانون الأساسي على أن تستفید المؤسسة "من ح الطب
ة ك الحدید ة للس ة العموم الملك المؤرخ  101- 01مرسوم التنفیذ رقم ال من 2\20 المادة تنص ما" الانتفاع 

ح الانتفاع على مجموع " الدیوان ستفید أن للتطهیر على الوطني الدیوانیتضمن إنشاء  2001أبرل  21في 
ذا  ة". ه ة، والتي تخصص له من أجل حاجات الخدمة العموم ة التي لا تدخل ضمن ذمته المال الأملاك الوطن

ام المادة ووفق ة، "تعتبر 3\106ا لأح المؤسسات ( تحوزها التي الأملاك وتظل من قانون الأملاك الوطن
) عن ع الصناعي والتجار ة ذات الطا اجات المرف العمومي، أملاكا  العموم ة توفیر احت غ طر التخصص 

جب على الهیئات التي تخصص لها الأملاك أن تجددها وتصونها وفقا ل ة و ه".وطن م المعمول   لتنظ

                                                            
ارة،  ةیتـضـمن إنشاء الجزائر  2016فـبرایر سنـة 24مـؤرخ في  79-16مـرسـوم تـنـفیـذ رقم  53  مؤرخ 12 عددجج رجللطرق الس
  .2016فبرایر  28 في
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ن التصرف في  م اه أنه "لا  الجزائرة للم ام المرسوم التنفیذ المتعل  من الجانب العملي ورد في أح
نها في حالة الخسارة نتیجة الاستغلال" عاد تكو جب أن  ما وردت نفس  54أموال المؤسسة أو التنازل عنها و

ام في المرسوم التنفیذ المتضمن إنشاء  ام أنه 55الدیوان الوطني للتطهیرالأح . نلاحظ من خلال هذه الأح
ل من مبلغ الأموال الخاصة  ة التي تتش سي والأصول الاجتماع وقع خلط بین الرأسمال الاجتماعي أو التأس
ام  فهم من أح ه  التي تفوق مبلغ الرأسمال الاجتماعي أو الأصلي للمؤسسة والمخصص لها عند إنشائها. وعل

ارة المادة  ر أن المقصود من ع قة الذ مة المخصص الأولي الذ استفادت منه  "أموال المؤسسة"السا هو ق
انت تمارس ذات المهام المسندة إلیها.  الإضافة إلى الأموال التي ورثتها نتیجة حل عدة مؤسسات  المؤسسة 

 2016فــبــرایــر  24المـؤرخ في  79-16المـرسـوم التـنـفیـذ رقم  من 20المــادة  تنص، المثال سبیل على
ارةیــتــضـمن إنشاء الجزائر للطرق  الة الــوطـنـیـة  على الس ة لـلـو ـــون رأسمال المـؤسـســة من الـــذمـــة المـالـ أن "یــتـــ

ام ا المــادة  ـرق الـسرـعة لـلـسیـارات،لـلــطـرق الـسـرـعــة لـلـسـیـارات والجـزائرـة لتـسـییـر الط  .56"أعلاه 19طبـقـا لأح
ذا نلاحظ ارة  النصاستعمال  ه ارة  بدلا من رأسمال المـؤسـســة""لع ارة الخاطئة.  المـؤسـســة""أموال ع   وهي الع

  المطلب الثاني: خضوع المؤسسة لنظام قانوني غیر مألوف
ع الصناعي والتجار إلى جانب خضوعها المبدئي للقانون  ة ذات الطا الخاص تخضع المؤسسة العموم

ما النظام قانوني استثنائي وغیر مألوف یتمثل في تطبی قواعد القانون الع م واختصاص القاضي الإدار وذلك ف
مها وسیرها من جهة ار  (الفرع الأول) یخص تنظ ة عن الشخص الاعت ا عض تصرفاتها ن ما یتعل ب وف

 .(الفرع الثاني) هالالمنشئ 
م وسیر المؤسسة الفرع الأول:   القواعد الخاصة بتنظ

ع الصناعي  على أن 01-88من القانون رقم  45تنص المادة         ة ذات الطا "تخضع الهیئة العموم
قة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة". ومعنى ذلك أن المؤسسة تخضع  قواعد القانون لوالتجار للقواعد المط

عض الجوانب من تسییرها.  ما یتعل ب ما تخضع لقواعد القانون العام ف مها الداخلي  ما یتعل بتنظ العام ف

                                                            
اهیتضمن إنشاء الجزائرة  2001 أبرل 21مؤرخ في ال 101-01رقم تنفیذ المرسوم ال من 4\21المادة  54 عدد جج رج ،للم

مؤرخ في  46عدد جج رج، 2007یولیو 14في  المؤرخ 221- 07تنفیذ رقم المرسوم المعدل بـ ،2001أبرل  22مؤرخ في  24
   .2007یولیو  15
جج رج، للتطهیر الوطني الدیوانیتضمن إنشاء  2001أبرل  21المؤرخ في  210-01مرسوم التنفیذ رقم من ال 4\21المادة  55

  . 2001أبرل  22مؤرخ في  24عدد 
ارة،  ةیــتــضـمن إنشاء الجزائر  2016فــبــرایــر ســنـة 24مـؤرخ في  79- 16مـرسـوم تـنـفیـذ رقم  56   .ساب مرجعللطرق الس
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ة التي تطب على المؤسسات  ه المؤسسة تخضع للقواعد الأساس ع المرفقي للنشا الذ تؤد النظر إلى الطا ف
ستقبلها المشرع تكرسها م تم عناصر 3الإدارة والتي تتمثل في  ن طرف الاجتهاد القضائي الفرنسي قبل أن 

ة. وه ام القانون المتعل  ولإدراجها في النصوص القانون رسها ضمن أح ة للمشرع الجزائر الذ  النس الوضع 
صدد النشا البرد على أنه  9البرد والاتصالات إذ تنص المادة   ما القانون  هذا مفهوم في قصد"منه 

 :أتي
ة من الأدنى الحد : للبرد الشاملة الخدمة9 –  ة الخدمات البرد ة والمال ة البرد للجمهور  المعروضة القاعد
صفة محدّدة جودة وذات ادئ احترام ظل في متاحة أسعار التراب الوطني امل عبر مستمرة و المساواة  م

مومة ة والد   .57"والشمول
ة: -1   مبدأ الاستمرار

ع المرفقي  النظر إلى الطا ون عمل المؤسسة منتظما ومستمرا دون انقطاع أو توقف وذلك  یجب أن 
ة ع ه وتتمثل أهم النتائج المترت ة لعمال مثل  نللنشا الذ تؤد النس هذا المبدأ تقیید ممارسة ح الإضراب 

تم هذا التقیید عن طرقة  م حد أد إلزامهذه المؤسسات و ع المؤسسة بتنظ نى من الخدمة في النشاطات ذات الطا
ام القانون رقم  فر  6المؤرخ في  02-90المرفقي. على سبیل المثال ورد في أح ة  1990ف الوقا والمتعل 

تها وممارسة ح الإضراب أنه في ة في العمل وتسو  أن المحتمل من ان إذا ما حالة من النزاعات الجماع
ة أو للنشا  التامالانقطاع  ضر مس النشاطات الحیو ة أو  سبب الإضراب استمرار المراف العامة الأساس

م "مواصلة  ن المواطنین أو المحافظة على المنشآت والممتلكات، ففي هذه الحالات تلتزم المؤسسة بتنظ تمو
ات أو عقو  ار أو ناتج عن مفاوضات أو اتفاق ل قدر أدنى من الخدمة إج ما الأنشطة الضرورة في ش د 

 .    58أدناه" 39و 38نصت عل ذلك المادتان 
ام، فتخاطب عمال المؤسسات التي تمارس نشاطها في عدة  أما من حیث مجال تطبی مثل هذه الأح

طة بإنتاج الماء  ر من بینها الإذاعة والتلفزة، المصالح المرت أمن المصال ،وتوزعهقطاعات نذ طة  ح المرت

                                                            
ةوالاتصالات  البرد المتعلقة العامة القواعد حدد 2018 مایو 10في  مؤرخ 04-18رقم  قانون  57   27عددجج رج، الإلكترون

 .2018 مایو 13 في مؤرخ
تها  1990 فبرایر 6المؤرخ في  02-90من القانون رقم  37المادة  58 ة في العمل وتسو ة من النزاعات الجماع الوقا یتعل 

سمبر  21المؤرخ في  27-91لقانون رقم ا ومتمم معدل، 1990 فبرایر 7 في مؤرخ 6عدد  ججرجوممارسة ح الإضراب،  د
سمبر  25 في مؤرخ 68 عدد ججرج، 1991   .1991د
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ما عمالوسائل النقل ولا ة ومنهم  59الدیوان الوطني للأرصاد الجو  س ك الحدید الس ومستخدمي مؤسسة النقل 
  حراس حواجز المقاطع.

ما یخص تحدید القدر الأدنى من الخدمة  ة ف من جهة أخر وإن لم یتم الاتفاق بین أطراف العلاقة العقد
ادین ة أو عقد جماعي، یجوز للمؤسسة المستخدمة تحدید م الأدنى  القدر تقتضي التي النشا عن طرقة اتفاق

   .60ه للتكفلالضرورین  والعمال الخدمة من
فر  6المؤرخ في  02- 90من القانون رقم  41أخیرا تنص المادة  ن للمؤسسة  1990ف م أنه 

شغلون مناصب عمل ضرورة لأمن الأشخاص  المستخدمة أن تأمر "بتسخیر العمال المضرین الذین 
لاد أو الذین  والمنشآت والأملاك، ة لل ات الحیو ة في توفیر الحاج ة الأساس لضمان استمرار المصالح العموم

ة  عة التأدیب ما یرب المتا عتبر عدم الامتثال لأمر التسخیر خطأ جس ان". و ن الس مارسون أنشطة لازمة لتمو
ة.    والجزائ

ة التعدیل  -2   :تغییروالمبدأ قابل
ة. وتوضع مثل  موجب قرارات إدارة انفراد م وسیر المؤسسة  ة الخاصة بتنظ یتم وضع القواعد القانون
نة حسب الظروف  أحسن طرقة مم ین هذه المؤسسات من تحقی المصلحة العامة  هذه القواعد من أجل تم

ة أن تسایر الأو  ح للسلطات العموم ضاع الجدیدة عن طر تعدیل التي تنشأ فیها. وإذا تغیرت هذه الظروف 
تسب.  أ ح م وا  أن یتمس ح لأعوان المؤسسة أو للمرتفقین  م المؤسسة دون أن  ة التي تح القواعد القانون

عها المؤسسة أو سبیلعلى  ة التي تت ومة تغییر السلطة الوص ن للح م تعدیل قانونها الأساسي أو  المثال، 
لها إلى  ة مؤسسةتحو ة لمؤسسة سونلغاز مثل  اقتصاد النس ما  ،أو الدیوان الوطني للأسواق والتصدیرما وقع 

ة عن طرقة تفوض المرف العام ممارسة المهام المرفق ة خاصة  ن حل المؤسسة وتكلیف شر وهو ما یثبت  م
ست مرفق ن حلها  اعام اأن المؤسسة ل م سند تسییره  لىدون أن یؤثر ذلك عحیث  استمرار المرف العام الذ 

                                                            
ة  1998غشت  25مؤرخ في  258- 98مرسوم تنفیذ رقم  59 ة إلى مؤسسة عموم ل الدیوان الوطني للأرصاد الجو یتضمن تحو

ع صناعي  المرسوم التنفیذ رقم 1998غشت  26مؤرخ في  63عدد  ججرج، وتجار ذات طا المؤرخ في  157-14، متمم 
  .2014مایو  18مؤرخ في  29عدد جج رج، 2014مایو  08
ر. 02-90القانون رقم  من 39 ادةالم 60   السالف الذ
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اكل أو مصالح أو أشخاص أخر  تسب  . 61إلى ه أ ح م وفي هذه الحالات لا یتمتع مستخدمو المؤسسة 
الطب ة أو  ة الوزارة الأصل ط بوصا ة التي تكتسیها المؤسسةمرت    أو حتى بوجودها. عة القانون

ع صن ة ذات طا ة التي تخضع لها من وزارة لقد عرفت عدة مؤسسات عموم ل الوصا اعي وتجار تحو
ر  ن ذ م اق  ة إلى وزارة أخر أو تغییر مقرها. وفي هذا الس ة الحظائر التكنولوج ة لترق الة الوطن  التيالو

على  منه 2 المادة في ینص والذ 2004مارس  24المؤرخ في  91- 04رقم  التنفیذ المرسوم موجب أنشئت
ة الوزر  الة تحت وصا لفأن "توضع الو ات الم ون والاتصال،  الإعلام بتكنولوج  مدینة في مقرها و

تمم المرسوم التنفیذ  2020مارس  28المؤرخ في  77-20المرسوم التنفیذ رقم  صدر ثم .62الجزائر" عدل و
ة سلطة منه 2 المادة موجب لینقل 91-04رقم  لفعلى المؤسسة من  الوصا ات الوزر الم  الإعلام بتكنولوج

لف إلى الوزر والاتصال  مقر نقل مع وذلك المؤسسات الصغیرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة الم
ة  إلى العاصمة الجزائر من المؤسسة المرسوم التنفیذ رقم  إلغاء تم، أخیرا). الجزائرمدینة سید عبد اللـه (ولا

 2020غشت  22المؤرخ في  236-20المرسوم التنفیذ رقم  موجب 2020رس ما 28المؤرخ في  20-77
ة سلطة  هأن علىالأولى منه  المادة في ینص الذ ة واللاسلك المواصلات السلك لف  سند إلى الوزر الم

ة  ة الحظائر التكنولوج ة لترق الة الوطن ة على الو رهاالوصا   .وتطو
                  :مبدأ المساواة -3

دون          ع المرتفقین على قدم المساواة و م خدمات المؤسسة إلى جم یهدف هذا المبدأ إلى ضمان تقد
ة لمؤسسة برد الجزائر، تلتزم  النس ان مقر المستفید. بتمییز. على سبیل المثال و   تطبی نفس التعرفة مهما 

رة المساواة طا ست مطلقا على أساس أنه من الجانب غیر أنه في الواقع تكتسي ف ا ول یتم  العمليعا نسب
توزع المرتفقین إلى عدة أصناف وفئات. على سبیل المثال، یتم التمییز بین فئة الجمهور وفئة المجاهدین وفئة 

                                                            
ة عزالدین، "المظاهر بوجلطي على سبیل المثال، ورد هذا الخلط بین المؤسسة والمرف العام في مقال: 61 ة القانون  خضوع لازدواج

ة العامة المراف حوث الدراسات "، مجلةالجزائر  التشرع في والقانون الخاص: دراسة العام للقانون  الاقتصاد ة، وال جامعة  القانون
 .338- 318صص ، 2022، 1عدد  ،7 المجلد المسیلة،

رها  2004مارس  24مؤرخ في  91-04مرسوم تنفیذ رقم  62 ة وتطو ة الحظائر التكنولوج ة لترق الة الوطن یتضمن إنشاء الو
مها وسیرها،  حدد تنظ المرسوم التنفیذ رقم 2004مارس  28مؤرخ في  19عدد  جرججو المؤرخ في  126-07، معدل ومتمم 

المرسوم التنفیذ رقم 2007مایو  6مؤرخ في  29عدد جرجج ، 2007مایو  5 مارس  28المؤرخ في  77-20، معدل ومتمم 
المرسوم التنفیذ رقم 2020أبرل  2مؤرخ في  19عدد جرجج ، 2020 غشت  22المؤرخ في  236- 20 (ملغى)، معدل 
ة  2020 ة الحظائر التكنولوج ة لترق الة الوطن ة على الو ة، سلطة الوصا ة واللاسلك المواصلات السلك لف  سند إلى الوزر الم

رها،    .2020غشت  31مؤرخ في  51عدد جرجج وتطو
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التساو لكن یجوز لها التفرقة  المؤسسات. معنى ذلك أن المؤسسة تتعامل مع المرتفقین المنتمین إلى نفس الفئة 
ة التي والتمییز بین المرفقین المنتمین إلى فئتین مختلف ك الحدید الس ة لمؤسسة النقل  النس تین. وهو ما نسجله 

ة الذ یلقي على  ه تلتزم المؤسسة بتطبی مبدأ العدالة التوزع تطب تعرفات خاصة لفائدة العائلات. وعل
عاد مبدأ  عني است معاملة المرتفقین المنتمین إلى ذات الفئة على قدم المساواة مما  العدالة المؤسسة الالتزام 

حظر أ تمییز بین مختلف المرتفقین. ة الذ  ادل   الت
ة الفرع الثاني: ا الن  نظام التصرفات 

عض الحالات تقوم المؤسسة  ع الصناعي والتجار في  ة ذات الطا بإبرام عقود واستغلال العموم
ة للمؤسسة  النس عه أ الدولة  ار الذ تت اسم ولحساب الشخص الاعت ةممتلكات واتخاذ قرارات   العموم

ة  ع ذاتالوطن ة والتجار  الصناعي الطا ة للمؤسسة المحل النس ة  ة أو البلد  الحالات هذه وفي .أو الولا
ة تخضع المؤسسة لقواعد القانون    العام.الاستثنائ

عض العقود -1   :نظام 
ع الصناعي والتجار في مرحلة أولى معفاة من التعاقد في ظل قانون  ة ذات الطا انت المؤسسة العموم
عد  ام النص القانوني. ف ة قبل أن یتم إدراجها ضمن قائمة الأشخاص المخاطبین بتطبی أح الصفقات العموم

ة، صدر المرسوم الرئاسي  صورة عشوائ ة وتعدیلها  م م للصفقات صدور عدة نصوص تنظ المتعل بتنظ
ضات المرف العام الذ ینص في المادة  ة وتفو امه تطب أنعلى منه  6العموم ة الصفقات على أح  العموم

ة "المؤسسات نفقات محل م للتشرع الخاضعة العموم ح ة بإنجاز تكلف عندما التجار  النشا الذ   عمل
اممولة ل ا أو ،  ة من أو مؤقتة ساهمةم، من جزئ ة" الجماعات من أو الدولة نهائ م   .63الإقل

م  ام تنظ ع الصناعي والتجار مجبرة على التعاقد في ظل أح ة ذات الطا انت المؤسسة العموم إذا 
ون المشروع ممو  ة وقواعده غیر المألوفة لما  طة  لاالصفقات العموم عني أن النزاعات المرت من الدولة، هذا لا 

ة والإدارة بتنفیذ ا ام قانون الإجراءات المدن الرجوع إلى أح لصفقة تؤول إلى اختصاص القاضي الإدار وذلك 
صورة حصرة الأشخاص التي تخضع منازعاتها لاختصاص المحاكم الإدارة ولا تعني هذه  التي حددت 

                                                            
م یتضمن  2015سنة سبتمبر  16في مؤرخ 247- 15رقم رئاسي مرسوم 63 ة اتالصفق تنظ ضات العموم ، العام رفالم وتفو
 2015.سبتمبر 20 في مؤرخ 50 عدد ججرج



אאא  RARJ

  

34 

 .2022-02 ، العدد13مجلدال

ة رشید،  م ع الصناعي والتج"زوا ة ذات الطا ز القانوني للمؤسسة العموم - 9، ص ص"ر االمر
38. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ع الصناعي والتجار  ة ذات الطا ام المؤسسة العموم ضائي ذهب إلى تكرس . غیر أن الاجتهاد الق64الأح
مة التنازع أن "النزاعات الناجمة عن عقد  اختصاص القضاء الإدار وذلك في عدة قرارات. ورد في اجتهاد مح

ة الإدارة" ة تكون من اختصاص الجهة القضائ ه أكد مجلس الدولة هذا الحل في عدة  65صفقة عموم ومن جان
ة أولى حول  ات. على سبیل المثال، وفي قض ة خاصة مناس اختصاص القاضي الإدار في نزاع قائم بین شر

ك و  عة إنجاز الاستثمارات في الس ة للدراسات ومتا الة الوطن ةالو ات في ورد ،الحدید القرار "أن اجتهاد  حیث
مة التنازع مستقر على اختصاص القضاء الإدار للبت في النزاعات الناشئة  قرار مح رس  مجلس الدولة الم

ع الصناعي والتجار ... لما تكون المشارع عن  ة ذات الطا ة التي تبرمها المؤسسات العموم الصفقات العموم
النظر إلى  ه "فإن القضاء الإدار مختص  ة الدولة" وعل ا من میزان ل ا أو  موضوع تلك الصفقات ممولة جزئ

ل المشروع"     .66مصدر تمو
ة وفي قة على قرر مجلس الدولة أنه "، أخر  قض تخضع المنازعات المتعلقة بهذا المجال للقواعد المط

ار الموضوعي. فمادامت هذه  ار العضو وإنما اعتمد على المع عتمد على المع التالي فالمشرع هنا لم  الإدارة و
التالي فإن النزاعات اسم الدولة ... و أعمال  ع الإدار لكنها تقوم  ست لها الطا التي  المؤسسات رغم أنها ل

لة  أنها مو قة على الإدارة لأن هذه المؤسسات تقوم بهذه الأعمال و تنشأ في هذا المجال تخضع للقواعد المط
 . 67عن الدولة"

ار العضو  ار الموضوعي بدل المع یتضح من خلال هذا الاجتهاد أنه یلجأ القضاء لتبرر إعمال المع
ام  اسم ولحساب وتكرس اختصاص المحاكم الإدارة إلى أح ة حیث أن المؤسسة تتصرف في هذه الحالة  ا الن

ة ا ة. نهاع الدولة ون ل للمشارع موضوع الصفقة العموم النظر إلى مصدر التمو   وذلك 
عض الممتلكات -2    :نظام 

                                                            
ة الإجراءات قانون  یتضمن  2008فبرایر  18في مؤرّخال 09-08 رقم قانون ال من 801و 800 تانالماد 64 والإدارة،  المدن
 عددجج رج، 2022سنة  یولیو 12 في مؤرخال 13-22رقم  القانون  ومتمم معدل، 2008 أبرل 23 في مؤرخ 21 عددجج رج

 .2022 یولیو 17 في مؤرخ 48
مة التنازع، قرار رقم  65   .148 ص، 2009، 9 عدد، الدولة مجلس ، مجلة2007نوفمبر  13مؤرخ في  42مح
ة ال2014ینایر  9في  مؤرخ 724180+  087067مجلس الدولة، قرار رقم  66  دولة ممثلة من طرف وزر النقل ضد، قض

ة ذ.م.م.   .80ص ، 2015، 13 "سوترب" ومن معها، مجلة مجلس الدولة، عدد الشر
ة ذات الشخص الوحید "أشغال البناء العمومي 2011مارس  10في  مؤرخ 058475مجلس الدولة، قرار رقم  67 ة الشر ، قض
"COGEDIB ره ن وتطو ة لتحسین الس الة الوطن     .103 ص، 2014، 12 عدد، الدولة مجلس ، مجلةAADL" ضد الو
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انت تخضع الأموال التي تستغلها المؤسسة لقواعد القانون الخاص، فیرد استثناء على هذا الم         بدأ إذا 
ام المادة  قا لأح سمبر  1المؤرخ في  30-90من القانون رقم  3\106وذلك ط المعدل والمتمم  1990د

ة  ة والتي تنص على أن "تعتبر وتظل الأملاك التي تحوزها المؤسسات العموم والمتضمن قانون الأملاك الوطن
اجات  ة توفیر احت غ ع الصناعي والتجار عن طر التخصص  ة". ذات الطا المرف العمومي، أملاكا وطن

ر على سبیل المثال  ة، ونذ رس لفائدة الأملاك العموم ة الاستثنائي الم ه تحظى هذه الأملاك بنظام الحما وعل
ة.  ك الحدید الس ة للنقل  ة الوطن   الأملاك المخصصة على سبیل الاستعمال للشر

ام المشار إلیها أعلاه اقتصرت على تحدی د النظام القانوني لهذه الأملاك دون معالجة غیر أن الأح
ة استعمال وتسییر هذه الممتلكات من طرف  مناس ة الاختصاص في حل النزاعات التي قد تحدث  ال إش

. ع الصناعي والتجار ة ذات الطا   المؤسسة العموم
ام المادة  ة، ن 55الرجوع إلى أح ة الاقتصاد جدها تنص على من القانون التوجیهي للمؤسسات العموم

اني عامة أو جزء من الأملاك العامة  ة مؤهلة قانونا لتسییر م ة الاقتصاد أنه "عندما تكون المؤسسة العموم
م  ح قا للتشرع الذ  ضمن تسییر الأملاك العامة ط ة وذلك في إطار المهمة المنوطة بها،  الاصطناع

قا لع از ودفتر الشرو العامة، وتكون المنازعة الأملاك العامة. وفي هذا الإطار یتم التسییر ط قد إدار للامت
عة إدارة".  ملحقات الأملاك العامة من طب   المتعلقة 

ع الصناعي والتجار التي تخصص لها هذه  ة ذات الطا ام على المؤسسة العموم تطب نفس الأح
ة عن الدولة إذ  ا ة للدولةالممتلكات على سبیل الاستعمال وتتصرف في تسییرها ن ه، یتم هنا 68تظل مملو . وعل

س للمؤسسة  ة للدولة ول النظر إلى أن النزاع ینصب على أملاك مملو ار الموضوعي  ذلك إعمال المع
 . ع الصناعي والتجار ة ذات الطا   العموم

ة -3  :نظام القرارات الانفراد
عها          الرغم من طا عض الحالات تتخذ قرارات إدارة  ازات السلطة العامة وفي  امت تتمتع المؤسسة 

ة للمطاحن والعجین  ة الوطن ة الشر ا في قض مة العل . تم تكرس هذا الحل من قبل المح الصناعي والتجار
سي ضد الدیوان الجزائر المهني للحبوب بتارخ  ة اتخذ المدیر 1980مارس  8الغذائي والكس . في هذه القض

ة هذا القرار أمام الغرفة الإدارة  ة منشورا وأثار الدیوان الجزائر المهني للحبوب عدم مشروع ة الوطن العام للشر
ة ألغت الغرفة  ة الوطن مدینة الجزائر التي ألغت هذا المنشور. وعلى إثر استئناف الشر للمجلس القضائي 

                                                            
ار العضو في تحدید المنازعات الإدارة: دراسة نظرةا 68 ر عبد العزز، "الاستثناءات الواردة على المع ة، /نظر، نو ق تطب

  .26ص ، 2014، 12 مجلس الدولة، عدد مجلة
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مة العل سبب عدم اختصاص الغرفة الإدارة لد المجالس الإدارة للمح ه  ا القرار القضائي المطعون ف
البت في دعو الإلغاء ة  ة 69القضائ . معنى ذلك أنه لم یثر القاضي عدم اختصاص القضاء الإدار في تسو

ع صناعي وتجار والتي تعود لاخت ة ذات طا ة ومؤسسة عموم صاص النزاعات القائمة بین مؤسسة اقتصاد
عد تكییف المنشور  ا الإلغاء  البت في قضا القاضي العاد إنما ألغى قرار الغرفة الإدارة لأنها غیر مختصة 
ار المنشور الصادر  مي"، وهو ما یدل عن اعت ة "منشور تنظ مثا ة  ة الاقتصاد الصادر عن المؤسسة العموم

ة قرار إدار انفراد قابل  مثا ة  اعن المؤسسة الاقتصاد مة العل ه أمام الغرفة الإدارة للمح   .  70للطعن ف
من القانون التوجیهي للمؤسسات  56أخیرا تم اعتماد هذا الحل من قبل المشرع حیث ورد في المادة 

ات السلطة  ة مؤهلة قانونا لممارسة صلاح ة الاقتصاد ة أنه "عندما تكون المؤسسة العموم ة الاقتصاد العموم
موج ات وشرو العامة وتسلم  ف ، فإن  صات وإجازات وعقود إدارة أخر اسم الدولة ولحسابها ترخ ب ذلك و

قا  عد ط قا موضوع نظام مصلحة  ة الخاصة بها تكون مس المراق ذا تلك المتعلقة  ات و ممارسة هذه الصلاح
م المعمول بهما" وتضیف المادة أنه "تخضع المنازعة المتعلقة بهذا ال قة على للتشرع والتنظ مجال للقواعد المط

  الإدارة ".  
موجب قانونها  ع الصناعي والتجار حیث تستفید  ة ذات الطا متد هذا الحل إلى المؤسسات العموم
اسم الدولة ولحسابها. على سبیل المثال  ع إدار  ازات السلطة العامة وتتخذ بذلك قرارات ذات طا امت الأساسي 

فر  21المؤرخ في  68-98رقم ینص المرسوم التنفیذ  حداث المعهد الوطني الجزائر إیتضمن  1998ف
ة في المادة  ة الصناع ما  6للملك ات الدولة ف مارس صلاح ة و منه على أن "یؤد المعهد مهمة الخدمة العموم

ة" ة الصناع الملك ات ایداع العلامات و 71یتعل  البت في طل اق، یختص المعهد  الرسومات . وفي هذا الس
ة  حقوق الملك ما یختص من جانب آخر بتسجیل العقود الخاصة  ات المنشأ ونشرها،  ة وتسم والنماذج الصناع
عة الإدارة لمثل هذه القرارات  النظر إلى الطب ذا و ع هذه الحقوق. ه ص وعقود ب ة وعقود الترخ الصناع

. تخضع النزاعات القائمة بین المؤسسة والغیر لاختصاص القض   اء الإدار

                                                            
69 Cour suprême, Chambre administrative, 8 mars 1980, S. N. SEMPAC c/ O. A. I. C., Revue 
algérienne des sciences juridiques, Economiques et Politiques, Université d’Alger, vol. 18, n° 1, 
1981, p. 134, note A. MAHIOU, p.136. 
70 Voir, Mokhtar BOUABDALLAH, L’expérience algérienne du contentieux“ administratif ” : 
Etude critique, Thèse de doctorat d’Etat en droit, Université des frères Mentouri, Constantine, 2005, 
p. 119 et s. 

حدد قانونه  1998فبرایر  21مؤرخ في  68- 98مرسوم تنفیذ رقم  71 ة و ة الصناع یتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائر للملك
 .ساب مرجعالأساسي، 
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. على  منح هذا الاختصاص للقاضي العاد طب هذا الحل في حالة وجود نص صرح  غیر أنه لا 
القید في السجل التجار و ز الوطني للسجل التجار  اسم ولحساب الدولة سبیل المثال یختص المر مه  تسل

ازات السلطة العامة عن طر اتخاذ قرارات ذات  مارس امت ذلك  ع إدار و . إلا أن القانون المتعل 72طا
الطعون المتعلقة  25السجل التجار ینص في المادة  ادر  ن أ طرف له مصلحة أن ی م منه على أنه "

ة التاجر أو الناجمة عن التسجیل في السجل التجار أمام القاضي  النزاعات الناجمة عن الاعتراض على أهل
ة السجل التجار وا لف برقا قصي القضاء الإدار 73لذ یبت في المسألة بإصدار أمره في شأنها"الم ، مما 

.    من دائرة الاختصاص في مادة السجل التجار
  خاتمة

ة  عة القانون ة للمؤسسةتتمیز الطب ع ذات العموم ة  والتجار  الصناعي الطا غة مر  النظر وذلكص
ارها إلى عتها المعقدة . الغیر علاقاتها في واحد آن في وتاجرة العام القانون  أشخاص من اعت نتج عن طب و

ة لسلطاتارد من خلاله تنظام قانوني ازدواجي إذ  عةو  التاجر صفة بین: متناقضین بین التوفی العموم  طب
 جهة من الخاص القانون  لقواعد إخضاعها قتضي والذ المؤسسة تمارسه الذ والتجار  الصناعي النشا

ارها ع ذات لمهام وممارستها العام القانون  أشخاص من واعت ام خضوعها یتطلب مما مرفقي طا  القانون  لأح
  . جهة أخر  من المألوفة غیر العام

این بین هذه نتیجة  لاحظ الت ة  ة الثنائ امالازدواج ة  الأح من . فلمؤسساتا هذه مثل الخاصةالقانون
ة ذات الصلة استشفنا العدید من  ة الاختلاف أوجهخلال تحلیل النصوص القانون  المنشئة بین القوانین الأساس

ة للمؤسسات ة العموم الجانب المالي والوالتجارة  الصناع ام المتعل  ما یخص الأح ما ف ةة ذمولاس  .المال
ط  س م المؤسسات م عقلنةو لت ة التي تح ة القواعد القانون غي التخلي عن القوانین الأساس ن هذه الفئة ین

ام  ة واعتماد قانون أساسي نموذجي لكل المؤسسات مع ترك الأح اختلاف الوزارة الوص المتعددة والتي تختلف 

                                                            
مة، نظرا 72 اد ح رة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع القانون العام، ، ع ، مذ السجل التجار لفة  ز القانوني للهیئة الم المر

ة،    ؛2013تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمن میرة، بجا
Rachid ZOUAÏMIA, «Remarques critiques sur le statut juridique du centre national du registre de 
commerce », Idara, vol. 26, n° 2, 2019, pp. 81-99.   

السجل التجار  1990غشت  18مؤرخ في  22-90قانون رقم  73  متمم، 1990غشت  22مؤرخ في  36عدد  ججرج، یتعل 
الأمر رقم  ومتمم معدل، 1991سبتمبر  18مؤرخ في  43عدد  ججرج ،1991سبتمبر  14المؤرخ في  14-91القانون رقم 

 14المؤرخ في  08-04قانون رقم ال معدل، 1996ینایر  14مؤرخ في  3عدد  ججرج ،1996ینایر  10المؤرخ في  07- 96
شرو ممارسة الأنشطة التجارة،  2004غشت   .2004غشت  18مؤرخ في  52عدد  ججرجیتعل 
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ع الخصوصي  ما كوهو ما تم ت ةحدل مؤسسة على  الخاصة للنصوصذات الطا رسه على سبیل المثال ف
رة  ع الصناعي والتجار یخص المؤسسات العس التي وضع لها قانون أساسي نموذجي ینظم العدید  ذات الطا

ة مثل أجهزة الإدارة ة المشتر ة، الذمة والتسییر من المسائل القانون ة نظام، المال ة، المحاس   .74الرقا

                                                            
ع  2008مارس  26مؤرخ في  102-08مرسوم رئاسي رقم  74 ة ذات الطا حدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العموم

ش الوطني  عة للقطاع الاقتصاد للج   .2008مارس  30مؤرخ في  17عدد جج رج ،الشعبيالصناعي والتجار التا


